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 تمهيد

كثالث تقرير يتم إصداره بعد إنشاء دائرة  2014يأتي إصدار تقرير الاستقرار المالي لعام    

ء جهود البنك المركزي الأردني في ضوفي البنك المركزي الأردني وذلك  الاستقرار المالي

المستمرة لتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في المملكة وتوفير بيانات كافية عن كافة 

مناحي الاقتصاد والقطاع المالي في الأردن، ويقُصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك 

 ختلالات هيكلية. هذا وقد بينوالمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي ا

مصرفي سليم ومتين قادر بشكلٍ عام على تحمل الصدمات قطاع التقرير أن الأردن يتمتع ب

هي الأعلى في  لمالوالمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس ا

 والربحية. من السيولةمستويات مريحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى 

 

التطورات الاقتصادية والمالية العالمية  الفصل الأولفصول حيث يتناول  ثمانيةيتكون التقرير من    

بين هذا الفصل أن الاقتصاد العالمي تحسن تدريجياً بعد فترة من الكساد يوالمحلية وآفاقها، حيث 

في بعض  فاع المخاطر المالية والسياسية، وذلك بسبب ارتجداً وغير متوازن اً لكن النمو ظل بطيئ

واستمرار آثار الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو، كما يتناول هذا الفصل  مناطق العالم،

، حيث أدت هذه يةقتصادي معالجة الاختلالات المالية والافي الأردن وأثرها ف يةسياسات الاقتصادال

وبشكل أكبر  2014شرات الاقتصادية والنقدية في عام السياسات إلى حدوث تحسن في معظم المؤ

الاقتصاد  تواجهأبرز التحديات التي ، كما يتناول الفصل 2013مما كان عليه الحال في عام 

 .والتي من أهمها تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة الأردني

 

التي قام البنك المركزي بإجرائها ة الرقابيت عديلافقد تناول أبرز الت الفصل الثانيأما فيما يخص    

ومشاريع التعديلات القانونية، خاصة ما يتعلق بتعديل قانون البنك المركزي  2014خلال عام 

وقانون البنوك لجعلهما يواكبا آخر التطورات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص 



 ح

 

الرقابة على البنوك وتعزيز الحاكمية دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي و

   المؤسسية لديها.

 

ر البنية التحتية يتطوفي مجال ات البنك المركزي الأردني جراءأهم إ بينفي الفصل الثالثأما    

تطوير البنية التحتية للنظام والتي تتمثل بما يلي: للنظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، 

كة، تعزيز حماية المستهلك المالي، نشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع، المالي في الممل

، تحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 الإشراف والرقابة على قطاع التمويل الأصغر.و

نه وبالرغم فصل أالبين هذا  يثفي الأردن ح قطاع الماليفقد تناول تطورات ال الفصل الرابعأما    

ن الجهاز المصرفي الأردني استطاع فإمن المخاطر السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة 

برز أكما تناول الفصل  المالية التي تشهد تحسناً مستمراً، يحافظ على متانة أوضاعه أنبشكل عام 

مين، أالمصرفية مثل: شركات التالتطورات المالية التي طرأت على المؤسسات المالية غير 

مؤسسة بالإضافة إلى الشركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي، وشركات الصرافة، 

استثماراتها التي تتنوع في أصول مالية وغير  حيث تم التطرق إلىالعامة للضمان الاجتماعي 

 مالية.

 

تم ، حيث القطاع الماليي تؤثر على ية التنظامالمخاطر ال فيتناول أهم الفصل الخامسأما    

: تعرض البنوك والمؤسسات المالية لقطاع الأفراد، مدى تناسب نمو الائتمان الممنوح التطرق إلى

وتعرض  من القطاع المالي مع حجم النشاط الاقتصادي، تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم

 الفصل السادس.البنوك لمخاطر السوق العقاري الذي تم تناوله بالتفصيل في 

حيث تبين أن نسب مديونية الأفراد إلى دخلهم وإلى صافي ثروتهم شهدت ارتفاعاً مستمراً خلال  

السنوات الخمس الأخيرة مما يدل على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة 

ك التنبه لمخاطر ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنو

إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، أما فيما 

يتعلق بنسبة الائتمان المباشر الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحليل فجوة 

لا تدل على احتمالية تراكم  الائتمان، فقد أظهرت نتائج تحليل فجوة الائتمان أن النسبة في الأردن



 خ

 

مخاطر على مستوى القطاع المالي ككل في الوقت الحالي، كما بين هذا الفصل أن تعرض البنوك 

في الأردن لمخاطر السوق المالي تعرض بسيط جداً نتيجة صغر حجم استثمارات البنوك في 

 نتها.الأسهم وانخفاض حجم التسهيلات الممنوحة لغايات شراء الأسهم و/أو بضما

 

فقد تمت دراسة تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ومؤشر الرقم  الفصل السادسوفي    

شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد عن حيث العقارات،  القياسي لأسعار

من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن  33.4%

يمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الق

من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على  %137الضمانات العقارية حوالي 

، وبنفس الوقت ومن خلال متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي مواجهة مخاطر هذه التسهيلات

عقارات في الأردن نجد أن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيراً عن معدل لأسعار ال

التضخم العام، مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر ارتفاعاً طبيعياً في الوقت 

إلى أخذ الحالي، ومع ذلك وأخذاً بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة 

 هذه المخاطر بالاعتبار عند دراسة التوسع في قروض الأفراد والقروض العقارية بشكل عام. 

 

حيث يبين الفصل أن من يه فهم العوامل المؤثرة أهامش سعر الفائدة و فتناول الفصل السابع أما   

كز مرتفع نسبياً أهم أسباب ارتفاع الهامش في الأردن مقارنة مع العديد من الدول الأخرى وجود تر

في القطاع المصرفي الأردني مما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة 

أكبر في تحديد هامش أسعار  اً وزناً ودوروالتي لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع 

ار الفائدة في الأردن هو عدم الفائدة، كما بين الفصل أن من الأسباب الأخرى لارتفاع هامش أسع

انعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة المصاريف 

التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة وذلك لقيام 

بين معدل النمو الاقتصادي البنوك برفع هامش ربحها. كما تبين من الفصل أن هناك علاقة طردية 

وهامش سعر الفائدة وبالتالي فإن التحسن الذي طرأ على معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 

( قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع 2012-2010مقارنة بالفترة ) 2014و 2013

لب على الائتمان الهامش، وممكن تفسير ذلك بأن تحسن النشاط الاقتصادي يرتبط عادة بزيادة الط



 د

 

مما يجعل البنوك غير مضطرة لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات بنفس درجة التخفيض على 

 الودائع كاستجابة منها لإجراءات البنك المركزي المتمثلة بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات.

 

قدرة الجهاز  لاختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس الفصل الثامنوأخيرا تطرق    

المصرفي على تحمل الصدمات، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات أن الجهاز المصرفي الأردني 

قادر بشكلٍ عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة وهذا يعود إلى تمتع البنوك في الأردن 

 ال إفريقيا.وشم بمستويات مرتفعة من رأس المال، والتي تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

 

هذا، وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذا التقرير آخذاً بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى 

المحلي والإقليمي والدولي بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي في المملكة. علماً بأن التقرير 

 WWW.CBJ.GOV.JOمنشور على موقع البنك المركزي الأردني 

 المحافــــــــظ                                                                                                                 

 ـــزــــــاد فريـــد. زي

http://www.cbj.gov.jo/
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 وآفاقها والمحلية العالمية والمالية الاقتصادية التطورات: الأول الفصل

 

  مقدمة

 2014مع نهاية عام  العالمي المالي شهد النظام

لا تزال ، حيث ارتفاعاً في المخاطر المالية والسياسية

وأزمة  العالمية التي خلفتها الأزمة المالية الآثار

منطقة اليورو واضحة في كثير من البلدان، إلا أنه 

السابقة  فترةوفي المقابل انخفض أكبر خطر شهدته ال

ي منطقة اليورو، وذلك حسب وهو خطر الركود ف

تحليلات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق 

ومع . 2015الاقتصاد العالمي لشهر نيسان من عام 

ورغم النكسات الجديدة التي  2014انتهاء عام 

والتي تمثلت بتفاقم التوترات السياسية  ملشهدها العا

في منطقة الشرق الأوسط والتقلب الشديد في أسعار 

تدريجياً بعد تحسن الاقتصاد العالمي  إلا أن العملات

نمو ظل بطيئاً جداً وغير ال لكنفترة من الكساد 

بلغ معدل النمو  2014، وفي نهاية عام متوازن

قريباً  %3.4الاقتصادي على مستوى العالم حوالي 

 .2013معدله في عام  من

في النشاط  الاقتصاد الأردني فقد شهد تحسناً أما 

في نهاية عام  معدل النمو بلغ الاقتصادي حيث

عام ل %2.8 مقارنة مع %3.1حوالي  2014

  (.1.1)شكل  2013

 -1993) والعالم الأردن في  الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج: 1.1 شكل

2019)%( ) 

 

 .الدولي النقد صندوق: المصدر

0

2

4

6

8

10

1
9

9
3

9
7

0
3

0
8

1
3

1
8

الأردن العالم



2 

 

هذا ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي المحدثة 

إنه من المتوقع أن يبلغ ف 2015الصادرة في عام 

 2015لعامي  %3.8و %3.5النمو العالمي 

 %0.3على التوالي بانخفاض قدره  2016و

بالمقارنة مع توقعاته السابقة الصادرة في عام 

، بينما ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي 2014

 %3.8للأردن للسنوات الخمس القادمة ليتراوح بين 

الاقتصادية التي  الأمر الذي سيبقي البيئة %4.5و

 يعمل فيها القطاع المالي في الأردن مستقرة.

 وآفاقها العالمية والمالية الاقتصادية التطورات

 ةالعالمي الاقتصادية التطورات

نمواً في  2014شهد الاقتصاد العالمي في عام 

محافظاً بذلك  %3.4الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

المتوقع أن  ، ومن2013على نفس معدل النمو لعام 

 2015في عامي  %3.8و %3.5يصل النمو إلى 

على التوالي، حيث من المتوقع أن يؤدي  2016و

هبوط أسعار النفط إلى إعطاء دفعة للنمو العالمي 

على مدار العامين القادمين، إلا أن الدفعة المتحققة 

من انخفاض أسعار النفط يتوقع أن يوازنها ويطغى 

فاض النمو على المدى عليها أثر التكيف مع انخ

المتوسط في معظم الاقتصادات الرئيسية باستثناء 

الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقاً لتوقعات 

 .2015صندوق النقد الدولي في عام 

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً 

 %1.3طفيفاً في النمو الاقتصادي من متوسط 

 %1.6( إلى حوالي 2014-2008تقريباً في الفترة )

(، وهو مستوى أدنى بكثير 2020-2015في الفترة )

من معدلات النمو للفترة ما قبل الأزمة، أما في 

اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فمن 

المتوقع أن يتراجع النمو فيها من متوسط قدره 

( إلى حوالي 2014-2008تقريباً في الفترة ) 6.5%

( وذلك نتيجة 2020-2012لفترة )في ا 5.2%

لارتفاع متوسط عمر السكان والقيود الهيكلية المؤثرة 

على نمو رأس المال، وانخفاض نمو الإنتاجية الكلية 

مع اقتراب هذه الاقتصادات من الحد الذي وصل 

 .      (2.1إليه التطور التكنولوجي )شكل 
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 في الحقيقي ليالإجما المحلي الناتج نمو وآفاق اتجاهات: 2.1شكل 

 ( )%(2019-1993) والنامية المتقدمة قتصاداتلاا

 

 .الدولي النقد صندوق: المصدر

وفيما يتعلق بمستجدات آفاق الاقتصاد وفقاً للمناطق 

الرئيسة في العالم، فمن المتوقع أن يتجاوز النمو في 

 (2016-2015)في الفترة  %3الولايات المتحدة 

يبدي النمو في  مع تحسن الطلب المحلي، كما

منطقة اليورو علامات انتعاش يدعمه تراجع أسعار 

النفط، والمستوى المنخفض لأسعار الفائدة، حيث 

، أما في %1.5يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 

اليابان فيتوقع أن ينتعش النمو أيضاً يدعمه انخفاض 

سعر صرف الين وتراجع أسعار النفط ليبلغ النمو 

 .%1حوالي 

 

 

 

 للأردن الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج نمو وآفاق اتجاهات: 3.1كلش
 ()%(2019-1993) الرئيسية الاقتصادية والمجموعات

 
 .الدولي النقد صندوق: المصدر

عاملان ومن الجدير ذكره أنه في الوقت الحالي يوجد 

وهما انخفاض  على النمو لهما انعكاسات مهمة

يستمر لفترة طويلة  والذي يرجح أن -أسعار النفط 

   .ات الكبيرة في أسعار الصرفالتقلبو  -قادمة 

فيما يخص انخفاض أسعار النفط فقد أدى ذلك إلى 

إعادة توزيع نسبة كبيرة من الدخل من البلدان 

المصدرة للنفط إلى البلدان المستوردة له، هذا وقد 

 قليلا بشكل إنفاقه منالبلدان المصدرة للنفط خفضت 

تحول الكثير منها احتياطيات مالية كبيرة حيث يمتلك 

 .دون تخفيض الإنفاق بشكل كبير

لقد بدأ انخفاض أسعار النفط بشكل حاد منذ حزيران 

عوامل العرض  لٍ منوالذي نتج عن ك ،2014

الوكالة الدولية  بينتوالطلب، فمن ناحية الطلب 

للطاقة بأن انخفاض الطلب غير المتوقع على النفط 
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فقط من انخفاض  %35 -20 يمكن أن يفسر

جانب العرض فقد كان السبب  فيالأسعار، أما 

الرئيسي هو الارتفاع المفاجئ في إنتاج النفط بسبب 

تعافي إنتاج النفط الليبي بشكل أسرع من المتوقع، 

عدم وعدم تأثر إنتاج النفط العراقي رغم مشاكل 

علان الاستقرار التي تمر بها البلاد،  المملكة وا 

أكبر منتجي النفط في منظمة  –السعودية  العربية

بالإضافة إلى أنها لن تقلل إنتاجها النفطي،  -أوبك 

بأنها  2014أوبك في تشرين ثاني قرار منظمة 

ستحافظ على الحد الأقصى المجمع للإنتاج عند 

( مليون برميل يومياً، هذا وتشير أسواق 30مستوى )

إلى العقود الآجلة إلى أن أسعار النفط ستعود 

ها خلال تايالتعافي ولكنها ستظل أدنى من مستو 

 السنوات الأخيرة.

هذا ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سيستمد 

النمو العالمي دفعة إيجابية من انخفاض أسعار 

 بإعادة توزيع جزء من الدخل منيقترن  والذيالنفط 

المستوردة له، إلا أن إلى البلدان المصدرة للنفط 

ستثنائية التي حققتها الدول المستوردة المكاسب الا

من خسائر البلدان المصدرة له والتي تعتمد  قلللنفط أ

كبير على صادراتها  المالية العامة فيها بشكل

 النفطية.

فقد حفزت أسعار الصرف  بخصوص تقلباتأما 

الدول أن تتبع سياسات نقدية مختلفة، فمن المتوقع 

يكية عن معدل أن تتخلى الولايات المتحدة الأمر 

الفائدة المنخفض، بينما لا تنطبق هذه الحالة على 

بالنسبة للعملات كلٍ من منطقة اليورو واليابان، أما 

سجل الدولار ارتفاعاً كبيراً بينما انخفض فقد الرئيسية 

  .(4.1)شكل  سعر صرف اليورو والين بشكل كبير

 للمناطق الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج نمو وآفاق اتجاهات: 4.1 شكل
( )%(2019-1993) والنفط الصرف أسعار بتغير تأثرا   الأكثر

 
 .الدولي النقد صندوق: المصدر

  النظام المالي العالمي استقرار

لعالم المالي الاستقرار  يا

لقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من التطورات 

الإيجابية والسلبية على الصعيد المالي والاقتصادي 
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، وأدت هذه التطورات في محصلتها العالم في الكلي

إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار 

التأثير السلبي للصدمات  حيث اتسم، العالمي المالي

الأخيرة بالتركز وبدأ يظهر بالفعل في القطاعات 

 كانت قد والاقتصادات التي تشوبها مواطن ضعف

اطر نشأت في فترات سابقة، كما أن استمرار المخ

المالية والتغيرات الهيكلية في أسواق الائتمان بدأت 

تنقل مركز المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي من 

، ومن ناشئةالاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق ال

البنوك العادية إلى بنوك الظل، ومن مخاطر الملاءة 

 إلى مخاطر سيولة السوق.

 ي )شكلحيث تبين خارطة الاستقرار المالي العالم

( ازدياد مخاطر السوق والسيولة ومخاطر 5.1

الأسواق الناشئة ومخاطر الظروف النقدية والمالية، 

مع ثبات مخاطر الائتمان ومخاطر الاقتصاد الكلي، 

 كما انخفضت درجة تقبل المخاطر.

 العالمي المالي الاستقرار خارطة: 5.1 شكل

 
 نيسان العالمي، المالي الاستقرار تقرير الدولي، النقد صندوق: المصدر
2015. 

   

 اطورات الاقتصادية والمالية المحلية وآفاقهلتا

 وآفاقه المحلي الاقتصادي الوضع

لقد مرت منطقة الشرق الأوسط بالكثير من 

الصراعات السياسية والاقتصادية التي أثرت على 

الأردن بصفته دولة ذات اقتصاد صغير ناشئ مفتوح 

تعرض الاقتصاد الأردني مستورد للنفط، حيث ي

للعديد من الصدمات منذ عدة سنوات وهي تبعات 

وما رافق هذه  الأزمة المالية العالمية والربيع العربي

الأحداث من انقطاع للغاز المصري والصراع في 

وقد وما رافقه من تدفق كبير للاجئين،  والعراق سوريا

تفاقماً للتوترات السياسية في  2014شهد عام 

ة خاصة مع ازدياد خطر المنظمات الإرهابية المنطق

ولكن التي تتوسع بشكلٍ متسارع في العراق وسوريا، 
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إلا أن الاقتصاد  تحدياتعلى الرغم من هذه ال

وذلك بفضل الأردني استطاع التأقلم معها بنجاح 

النقدية المنضبطة التي ساعدت و المالية  اتالسياس

والنقدي على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي 

من حيث المحافظة على معدلات نمو اقتصادي 

موجبة ومستوى احتياطيات مرتفع من العملات 

الأجنبية وتراجع مستويات الأسعار في الآونة الأخيرة 

 مستفيدة من انخفاض أسعار النفط عالمياً.

ورغم التحديات الكبيرة، فقد نجح الأردن في تعزيز 

 2014م الاستقرار الاقتصادي والنقدي في عا

. 2013وبشكلٍ أكبر مما كان عليه الحال في عام 

 وهناك العديد من المؤشرات الدالة على ذلك ومنها:

تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع  -1

في  %2.8معدل النمو الاقتصادي من 

 .2014في عام  %3.1إلى  2013عام 

 %5.5انخفاض عجز الموازنة العامة من  -2

ي عام من الناتج المحلي الإجمالي ف

 .2014في عام  %2.3إلى  2013

انخفاض عجز الحساب الجاري من  -3

من الناتج المحلي الإجمالي في  10.3%

  .2014في عام  %6.8إلى  2013عام 

 %20.3لتشكل  الوطنيةارتفاع الصادرات  -4

من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

في عام  %20.1مقارنة بحوالي  2014

الثلث وتجدر الإشارة إلى أن  .2013

شهد تراجعاً في قيمة  2015الأول من عام 

مقارنةً  %12.1الصادرات الوطنية بنسبة 

 .2014مع نفس الفترة من عام 

من  %63.5لتشكل  مستورداتالتراجع  -5

الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 

في نهاية عام  %65.7مقابل  2014

2013. 

الاستقرار النقدي من خلال ارتفاع  -6

 عملات الأجنبية بنسبةاحتياطيات ال

عن  2014في نهاية عام  17.3%

 2013مستواها المسجل في نهاية عام 

، مليار دولار 14لتصل إلى أكثر من 

انخفاض معدل التضخم بشكلٍ إضافة إلى 

في  %2.9حيث بلغ معدل التضخم كبير 

في عام  %4.8بالمقارنة مع  2014عام 

2013. 
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( يظهر أبرز المؤشرات 1.1والجدول )

لاقتصادية للاقتصاد المحلي وآفاقها علماً بأن ا

( قد 2019 -2015التقديرات للأعوام )

استمدت من قاعدة البيانات الخاصة بصندوق 

 النقد الدولي.

 * المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
( حسب تقديرات دائرة الإحصاءات 2014-2012** عدد السكان للفترة )

 العامة.
 *** نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 الائتماني الاستعدادترتيبات 

ة بعأشاد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة السا

الذي نفذته  ئتمانيالا الاستعدادوالنهائية لبرنامج 

على مدار ثلاثة أعوام مع  ومة الأردنيةكالح

التي تحققت،  ماليةرات النقدية والمؤشالصندوق بال

كما أعلن الصندوق على لسان رئيسة البعثة 

"كريستينا كوستيال" عن ترحيبه بالتزام السلطات 

والتقدم الذي أحرزته  الاقتصاديالأردنية ببرنامجها 

وبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع في تنفيذه رغم صع

الدائم في سوريا والعراق. وسيتيح هذا البرنامج 

للأردن الحصول على الدفعة الأخيرة من أصل 

التي تصل إلى و مليار دولار  2.1القرض البالغ 

 مليون دولار أمريكي. 400

 تحديات الاستقرار

  المنطقة في الاستقراروعدم  الفوضى تفاقم

في المنطقة أبرز  الاستقراروضى وعدم ل تفاقم الفمث  

التحديات التي تواجه المملكة لما له من تبعات 

. حيث أدى إغلاق الحدود مع سوريا إلى سلبية

وعلى كل كبير على التجارة الخارجية معها التأثير بش

كون سوريا  التي تمر من خلالها، تجارة الترانزيت

مما أدى  للبنان وتركيا والاتحاد الأوروبي، بريمعبر 

الصادرات الأردنية لهذه الدول بشكل  إلى انخفاض

كبير منذ بداية الأزمة لتبلغ أدنى مستوى لها في عام 

، هذا 2014إلا أنها عادت للتحسن في عام  2013

 وآفاقها للأردن الاقتصادية المؤشرات أهم: 1.1 جدول
(2005-2019*) 

 العام

 معدل نمو الناتج
 المحلي الإجمالي

)%( 
 معدل التضخم

 لفترة، %()متوسط ا

 معدل البطالة
من حجم قوة )% 

 (العمل

 عدد السكان
)مليون 
 **نسمة(

 إجمالي
 ***الدين

 الحساب
 ***الجاري

2005 8.1 3.5 14.8 5.2 84.3 18.0- 
2006 8.1 6.3 14 5.6 76.3 11.5- 
2007 8.2 4.7 13.1 5.7 73.8 16.8- 
2008 7.2 14 12.7 5.9 60.2 -9.3 
2009 5.5 0.7- 12.9 6.0 64.8 5.2- 
2010 2.3 4.8 12.5 6.1 67.1 7.1- 
2011 2.6 4.2 12.9 6.2 70.7 10.7- 
2012 2.7 4.5 12.2 6.4 80.2 15.2- 
2013 2.8 4.8 12.6 6.5 80 10.3- 
2014 3.1 2.9 11.9 6.7 80.8 6.8- 
2015 3.8 1.2 11.9 6.8 90.7 7.6- 
2016 4.5 2.5 11.9 7.0 88.4 6.6- 
2017 4.5 2.4 11.9 7.1 85.2 6.1- 
2018 4.5 2.1 11.9 7.3 81.1 4.9- 
2019 4.5 2 11.9 7.5 77.3 4.8- 
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 القطاعاتلبنان أكثر  الصادرات إلى وقد كانت

  .(6.1)شكل  المتضررة

 مليون( )2014 -2009)  المجاورة للدول الأردنية الصادرات: 6.1 لشك
 (دينار

 
 .دائرة الإحصاءات العامة: المصدر

ألف لاجئ سوري  600كما يشكل وجود أكثر من 

على الاقتصاد الأردني في مختلف ضغطاً  1سجلم

المجالات وخاصة المجالين التعليمي والصحي 

ومعدل البطالة ومستوى الأجور. ومن التبعات 

طقة زيادة السلبية أيضاً لتفاقم الفوضى في المن

الأمني في الأردن نتيجة دور العسكري و الإنفاق 

 الأردن الرئيسي في الحرب على المنظمات الإرهابية.

 

 

                                                                 

يقدر عدد السوريين )المسجلين كلاجئين وغير المسجلين( المتواجدين في  1

 ( مليون مواطن سوري.1.5الأردن بحوالي )

 ازدياد قوة الدولار

إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة 

الأمريكية مقارنة مع بقية دول العالم يقود إلى المزيد 

 على تنافسية سلباً من القوة للدولار، ما قد يؤثر 

الاقتصاد الأردني، وهذا يتطلب الاستمرار بإتباع 

سياسة نقدية حصيفة والاستمرار بإجراء إصلاحات 

 هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني.

 عودة أسعار النفط إلى الارتفاع

بالرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي بدء 

ترة قادمة والمتوقع أن يستمر لف 2014منذ حزيران 

والذي أدى إلى تحقيق بعض المكاسب المحدودة 

للاقتصاد الأردني والتي قدرت من قبل صندوق النقد 

من الناتج المحلي الإجمالي، إلا  %5لدولي بحوالي ا

في منطقة  رارقأن خطر تفاقم الفوضى وعدم الاست

الشرق الأوسط وبعض دول إفريقيا قد يؤدي إلى 

رتفاع الكبير بأسرع من عودة أسعار النفط إلى الا

المتوقع مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، 

إلا أن احتمالية حدوث هذه الصدمة وبالرغم من 

وذلك  تجاههاالاقتصاد الأردني أصبح أكثر منعة 
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التي أجراها الأردن الجوهرية يعود إلى الإصلاحات 

  في ملف الطاقة. 

 تراجع حجم المنح والمساعدات

تفاع تكاليف اللجوء السوري وعجز في ظل ار 

إن احتمال تراجع حجم المنح والمساعدات الموازنة، ف

المقدمة من بعض الدول خاصة في منطقة الخليج 

على الاقتصاد الأردني من  قد يؤثر سلباً العربي 

إلى المزيد من الاقتراض وبالتالي  الحكومة دفعخلال 

البنية  زيادة المديونية وتخفيض الإنفاق على مشاريع

مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في  ،التحتية

الإستمرار بتطبيق سياسة المملكة، وهذا بدوره يتطلب 

تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليل مالية منضبطة و 

  المساعدات.المنح و الاعتماد على 
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 التطورات التشريعية والرقابية: الثاني الفصل

 

 مقدمة

  

التحقق الأردني وبشكل مستمر ب مركزييقوم البنك ال 

المؤسسات المصرفية والمالية من صحة أعمال وأداء 

مراكزها المالية  ةسلامالتأكد من و  الخاضعة لرقابته

النافذة في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات 

المصرفية وصولًا لمتطلبات الأمان  والأعراف

قاً من انطلاو  مالي،الالنقدي و  المصرفي والاستقرار

إستراتيجية البنك المركزي الأردني الرامية إلى إتباع 

فضل المعايير لأ مواكبةً  الةفع   رقابة مصرفية

والممارسات الدولية، واستكمالًا للجهود التي يبذلها 

، والمالي في إرساء القواعد السليمة للعمل المصرفي

 مراجعته 2014في عام  فقد واصل البنك المركزي

ة التشريعات التي تحكم عمل الشاملة لمنظوم

، المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته

 -وذلك على النحو التالي:

 

 

 

نظمة: أولا    القوانين والأ

 الأردني قانون البنك المركزي .1

في ضوء حرص البنك المركزي على إجراء مراجعة   

شاملة لقانون البنك المركزي الذي صدر عام 

آخر التطورات وأفضل  ، وذلك لجعله يواكب1971

الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك 

المركزية بتحقيق الإستقرار النقدي والمالي بمفهومه 

تعزيز الإطار القانوني اللازم لإدارة بما فيه  الواسع

، وتعزيز إستقلالية الأزمات المصرفية بشكل فعال

فقد  البنك المركزي في تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه،

تشكيل لجنة لدراسة تعديل  2013تم خلال عام 

حيث تم الإنتهاء من إعداد قانون البنك المركزي، 

مشروع القانون المعدل وتم إرساله في شهر 

 ، حيث تم إقراره من قبلإلى رئاسة الوزراء 4/2015

رساله لديوان التشريع والرأي  مجلس الوزراء الموقر وا 

، وللإطلاع على لاستكمال الإجراءات الدستورية

مسودة القانون يُمكن الرجوع للرابط الإلكتروني 

 -التالي:
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http://www.lob.jo/View_LawContent.a

spx?ID=522  

 قانون البنوك .2

أما فيما يخص قانون البنوك فقد قام البنك المركزي   

، وذلك لمواكبة لتعديل القانوننة أيضاً بتشكيل لج

أحدث التطورات التي تمت على المعايير 

 والممارسات الدولية المتعلقة بالرقابة على البنوك

خاصة ما يتعلق بتطبيق أفضل قواعد الحاكمية 

المؤسسية في البنوك، حيث تم أيضاً الإنتهاء من 

إعداد مشروع القانون المعدل وتم إرساله في شهر 

، حيث تم إقراره من قبل ى رئاسة الوزراءإل 4/2015

رساله إلى ديوان التشريع  مجلس الوزراء الموقر وا 

 .والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية

وللإطلاع على مسودة القانون يُمكن الرجوع للرابط 

 -الإلكتروني التالي:

www.lob.jo/View_LawContent.ahttp://

spx?ID=521  

 

 

 

 قانون أعمال الصرافة .3

وافق مجلس الوزراء الموقر بداية هذا العام على   

حيث ، 2015ع قانون أعمال الصرافة لسنة مشرو 

جاء مشروع القانون الجديد توافقياً بين شركات 

الصرافة والبنك المركزي وبما يخدم مصلحة المواطن 

 لمهم.وهذا القطاع ا

ويأتي السير بإجراءات إقرار مشروع قانون جديد   

للصرافة في ضوء التطورات التي شهدها القطاع 

والنمو الواضح له في العقدين الأخيرين الذي جعل 

منه من أهم القطاعات الحيوية في المملكة علماً بأن 

 .1992القانون النافذ معمول به منذ عام 

قتصادية التي ستنجم ومن أهم الآثار المالية والإ   

عن تطبيق قانون أعمال الصرافة الجديد تتعلق 

بتوسيع قاعدة أنواع الشركات التي يجوز ترخيصها 

لغاء القيود التي تحول  لممارسة أعمال الصرافة وا 

لى المملكة  دون تدفق الإستثمارات والأموال من وا 

تاحة الفرص لترخيص فروع شركات صرافة أجنبية  وا 

ضع ضوابط لتحديد عمل شركات في المملكة وو 

الصرافة بما ينسجم مع المتغيرات الإقتصادية 

 والمستجدات في القطاع الصيرفي.

http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=522
http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=522
http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=521
http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=521
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ويحدد مشروع القانون الجديد شروط ومتطلبات  

ترخيص شركات الصرافة وتوسيع صلاحيات البنك 

المركزي من خلال فرض تعليمات تقيد شركات 

أوضاعها  الصرافة بالنسب والحدود الآمنة لسلامة

 المالية.

لجنة الاقتصاد والاستثمار وتجدر الإشارة إلى أن 

في مجلس النواب بدأت مؤخراً بمناقشة مواد القانون 

 الجديد.

 -التمويل الأصغر:شركات نظام  .4

باتخاذ قرار إستراتيجي  قام البنك المركزي           

بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل قطاع التمويل 

مجلس الوزراء الموقر بتاريخ  وقد وافق، صغرالأ

على نظام التمويل الأصغر رقم  14/12/2014

والذي تم نشره بالجريدة الرسمية  2015( لعام 5)

، وأصبح نافذاً إعتباراً من 1/2/2015بتاريخ 

1/6/2015 . 

نظام ليُشكل مرجعية قانونية هذا الجاء إصدار و           

لحيوي ا لرقابة البنك المركزي على هذا القطاع

يساهم بتخفيض نسب البطالة ومحاربة ي الذ

جيوب الفقر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة 

التنموية، وقد جاءت مواد النظام لتعمل على 

المحافظة على سلامة ومتانة القطاع وتعزيز دوره 

في تقديم التمويل للمشاريع المتناهية الصغر 

 والصغيرة والأشخاص ذوي الدخل المتدني والذين

لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية 

من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً، وبما يساهم 

 في تعزيز الإشتمال المالي في المملكة.

الحق للبنك المركزي بتحديد النظام  هذا يعطيو            

متطلبات الدخول لهذا القطاع، إلى جانب تحديد 

تم خلال عام  ، هذا وقدالمتطلبات الرقابية الأخرى

إنشاء قسم خاص في دائرة الرقابة على  2014

الجهاز المصرفي في البنك المركزي يُعنى بالرقابة 

على هذا القطاع، كما تم البدء بوضع التعليمات 

التفصيلية اللازمة لتطبيق النظام والإشراف 

 والرقابة على هذا القطاع.

 التعليمات: نيا  ثا  

  

: شهد ة للبنوكتعليمات الحاكمية المؤسسي .1

موضوع الحاكمية المؤسسية تطورات هامة 

خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث قام 
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عدد من الهيئات والمنظمات المختصة 

ولجنة  (OECD)كمنظمة التعاون والتنمية 

بازل للرقابة المصرفية ومجلس الإستقرار 

المالي بإصدار بعض المبادئ حول تعزيز 

المؤسسات المصرفية،  الحاكمية المؤسسية في

حيث أصبحت السلطات الرقابية في دول 

العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة تركز 

على ضرورة مراعاة تطبيق تلك المبادئ، وفي 

ضوء هذه التطورات قام البنك المركزي 

بإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم 

وبما ينسجم  30/9/2014( تاريخ 58/2014)

، مارسات المتعارف عليها دولياً مع أفضل الم

ومن المبادئ التي تقوم عليها الحاكمية 

المؤسسية الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس 

الإدارة ومسؤوليات المدير العام )الرئيس 

وأن لا يكون أي من أعضاء مجلس  التنفيذي(

الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة عضواً 

تنظيمية  تنفيذياً بالإضافة إلى وجود هياكل

دارية تتوزع فيها الصلاحيات والمسؤوليات  وا 

بتحديد ووضوح لتأمين وجود أطر فعالة 

للرقابة. كما تقتضي التعليمات الجديدة معاملة 

المصالح بعدالة وشفافية  كافة أصحاب

فصاح يُ  ن أصحاب المصالح من تقييم مك  وا 

البنك بما في ذلك أدائه المالي، وأن  وضع

الإدارة وأصحاب المصالح  تكون العلاقة بين

محكومة بقواعد المساءلة، كما تضمنت 

التعليمات الجديدة مبادئ الملاءمة من حيث 

توفر مستوى مناسب من المؤهلات العلمية 

والعملية والكفاءة والنزاهة والأمانة وحسن 

السمعة في أعضاء مجالس الإدارة والإدارات 

حافظة التنفيذية العليا في البنوك، بما يكفل الم

على سلامة ومتانة الأوضاع المالية والإدارية 

 للبنوك وتعزيز الإستقرار المالي في المملكة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قام 

مؤخراً بإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية 

( تاريخ 61/2015للبنوك الإسلامية رقم )

تأخذ بالإعتبار المبادئ الصادرة  12/5/2015

الهيئات والمنظمات المختصة خصوص عن بال

ما صدر إلى المشار إليها أعلاه بالإضافة 

الإسلامية المالية عن مجلس الخدمات 

(IFSB)  وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

 . (AAOIFI)المالية الإسلامية 
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تعليمات تصنيف ومعالجة الإجارة المنتهية  .2

: بالتمليك لدى البنوك الإسلامية المرخصة

ملًا بمعايير المحاسبة والمراجعة ع

والضوابط الصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قام 

البنك المركزي بإصدار تعليمات تصنيف 

ومعالجة الإجارة المنتهية بالتمليك لدى 

رقم  البنوك الإسلامية المرخصة

والتي  17/11/2014( تاريخ 60/2014)

وك الإسلامية إعتباراً من ستسري على البن

، حيث بينت هذه التعليمات 31/12/2015

طرق تصنيف ومعالجة الأقساط الإيجارية 

التي استحقت ولم تسدد في الإجارة المنتهية 

بالتمليك وكيفية احتساب مخصص تدني 

مقابلها، كما بينت هذه التعليمات طرق 

جدولة ذمم الأقساط الإيجارية غير العاملة، 

ك على ضرورة قيام البنوك وأكدت كذل

الإسلامية بإعداد إجراءات مكتوبة تعالج 

الإجارة المنتهية بالتمليك بدءً من إنشاء 

العلاقة مع العميل وحتى تمليكه 

الموجودات المؤجرة على أن تتضمن 

حالات فسخ العقد سواء كانت بالتراضي أو 

بشكل قسري، وبحيث يتم تزويد البنك 

بعد اعتمادها من  المركزي بهذه الإجراءات

 مجلس إدارة البنك.

 ثالثا : التعاميم الرقابية

حرصاً من البنك المركزي على تعزيز سلامة     

ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الأردن؛ فقد قام 

بإصدار العديد من التعاميم  2014خلال عام 

 -الرقابية أبرزها ما يلي:

( تاريخ 10/2/2/12188)التعميم رقم  .1

بخصوص تزويد البنك   8/10/2014

المركزي بكشوفات شهرية تتضمن بيانات 

إضافية تفصيلية عن أسعار الفوائد على 

الودائع والتسهيلات بهدف تحسين دقة تقييم 

التغير في أسعار الفوائد لدى البنوك 

المرخصة وربطها مع الفترات الزمنية لحدوث 

التغير ومدى انسجامها مع اتجاهات السياسة 

 ة.النقدي

( تاريخ 10/1/4076التعميم رقم ) .2

بخصوص وقف إستبعاد قيمة  27/3/2014
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العقارات المستملكة لقاء ديون المخالفة 

من رأس المال  2لأحكام قانون البنوك النافذ

التنظيمي للبنك، وبديلًا عن ذلك فقد ألزم 

التعميم البنوك ببناء مخصص تدريجي لمدة 

ة لقاء ( سنوات مقابل العقارات المستملك5)

وقد أوضح التعميم كيفية بناء هذا  ،ديون

المخصص والأمور التي يجب أن تتم 

مراعاتها عند بنائه، كما أوجب التعميم على 

البنوك الإستمرار بإعادة تقييم العقارات 

المستملكة لقاء ديون في تاريخ البيانات 

ظهارها بالقيمة التي  المالية بشكل إفرادي وا 

يمة العادلة أيهما أقل، آلت بها للبنك أو الق

وبحيث يتم تسجيل أي تدني في قيمتها 

كخسارة في بيان الدخل مع عدم تسجيل 

الزيادة كإيراد، على أن يتم تسجيل الزيادة 

اللاحقة في بيان الدخل إلى الحد الذي لا 

يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً، 

                                                                 

 28( من قانون البنوك رقم 48فقرة )ب( من المادة )بموجب ال 2
وتعديلاته يجب على البنك المرخص التخلص من  2000لسنة 

العقارات المستملكة خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية، 
وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد تلك المدة لسنتين 

 متتاليتين حداً أقصى.

علماً بأن هذا التعميم سيدخل حيز التنفيذ في 

31/12/2015. 

( تاريخ 10/2/4/1339التعميم رقم ) .3

بخصوص التأكيد على ضرورة  29/3/2014

الإلتزام بمبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي 

الإلكتروني والتي توجب على البنك التأكد من 

استخدام وسائل وتقنيات التحقق من الخدمات 

المصرفية المنفذة بوسائل الكترونية وبما 

اءلة وعدم الإنكار وذلك يضمن تحقيق المس

تجنباً لما قد يترتب على مثل هذه العمليات 

من خسائر على العملاء أو البنك والتي قد 

تؤثر بشكل جوهري على سمعة البنك 

 وسلامة أوضاعه المالية.

 من العديد بإصدار المركزي البنك كما قام .4

 رقم التعميم أبرزها الأخرى التعاميم

 الموجه 20/2/2014 تاريخ (1/1/5/2451)

 المالية والشركات المرخصة البنوك إلى

 الدفع بطاقات وشركات الصرافة وشركات

 من شكل بأي التعامل حظر بخصوص

 ،(Bitcoin) الإفتراضية العملة مع الأشكال

 وجود لعدم قانونية غير افتراضية عملة وهي
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 في حكومة أو مركزي بنك أي على التزام أي

 عن صادرة نقود مقابل قيمتها لتبديل العالم

 متداولة عالمية سلع مقابل أو الحكومات هذه

 بهذه العملة التعامل يكتنفحيث  ذهب، أو

 بشكل قيمتها بتذبذب تتمثل عالية مخاطر

 والقرصنة المالية الجرائم ومخاطر كبير

 وجود لعدم قيمتها خسارة وخطر الإلكترونية

 .مقابلها أصولأية  أو لها ضامنة جهة أي

 30/4/2015لبنــــك المركــــزي بتــــاريخ كمــــا قــــام ا  -

بإصـــدار بيـــان صـــحفي يحـــذر فيـــه المـــواطنين مـــن 

التــــــــي تــــــــدعي الشــــــــركات بعــــــــض  التعامــــــــل مــــــــع

التوســط مــع البنــوك اســتعدادها لتقــديم القــروض أو 

 للحصـــول علـــى القـــروض مقابـــل رســـوم، التجاريـــة

البنــــك المركــــزي كونهــــا غيــــر مرخصــــة. كمــــا أكــــد 

ـــــى البنـــــوك المرخصـــــة  ـــــى انـــــه يحظـــــر عل فـــــي عل

المملكــــة التعامــــل مــــع مثــــل هــــذه الشــــركات كونهــــا 

غيــر مــرخص لهــا بتقــديم هــذه الخدمــة كمــا أنهــا لا 

تخضع لرقابة البنك المركـزي، بالإضـافة إلـى ذلـك 

فـــإن قـــرار مـــنح القـــرض يعـــود بصـــورة مطلقـــة إلـــى 

البنك وفقاً لسياسته الائتمانيـة، وأن الوسـيلة الآمنـة 

اجعـة والصحيحة للحصول على القـرض تكـون بمر 

 البنك مباشرةً.

تجدر الإشارة إلى أنه وضمن إطار تعزيز و 

البنك المركزي بتاريخ  حماية العملاء فقد قام

بإصدار تعليمات للبنوك لمعاملة  31/10/2012

وتهدف هذه التعليمات  العملاء بعدالة وشفافية.

إلى زيادة قدرة العملاء على المقارنة في التعامل 

م البنوك بفرض شروط مع البنوك وتحول دون قيا

قد تكون مجحفة، كاشتراط حق البنك في رفع 

سعر الفائدة، حيث قيدت التعليمات هذا الحق، 

وبالمجمل فان هذه التعليمات تهدف إلى إيجاد 

 علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها. 
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تطوير البنية التحتية للنظام المالي وتعزيز الإشتمال : لثالثا الفصل

 المملكةالمالي في 

 

 مقدمة

جهوده المتمثلة  2014واصل البنك المركزي خلال عام  

وتوفير توسيع الإشتمال المالي بشكل مدروس وحصيف ب

يدعم النمو الشامل بما  ذلكالبنية التحتية اللازمة ل

وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد ، في المملكة والمستدام

تمثلة بما إجراءاته الم 2014واصل البنك المركزي في عام 

  -يلي:

 تطوير البنية التحتية للنظام المالي في المملكة. .1

 .تعزيز حماية المستهلك المالي .2

 لمصرفية في المجتمع.نشر الثقافة المالية وا .3

خاصة  فرص الحصول على التمويل تحسين .4
 للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 الإشراف والرقابة على قطاع التمويل الأصغر.  .5

ذا ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابياً على ه 

زيادة الانتشار والعمق المالي الإشتمال المالي وبالتالي 

وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في 

 المملكة.

 

 : مفهوم الإشتمال المالي1إطار 

يُعرف الإشتمال المالي بأنه "الحالة التي يتاح فيها لجميع      
لبالغين في سن العمل الوصول إلى خدمات القروض ا

والمدخرات والمدفوعات والتأمين من مؤسسات رسمية لتقديم 
الخدمات المالية، وينطوي الوصول المالي الفعال على تقديم 
الخدمات على نحو مريح ومسؤول بكلفة ميسورة إلى العملاء مع 

ون استدامة عمل مؤسسات تقديم الخدمة المالية وبحيث تك
النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعملاء المستبعدين 
والمحرومين من الخدمات المالية بدلًا من الخيارات غير 

، حيث أن الخيارات غير الرسمية التي 3الرسمية المتاحة أمامهم"
يلجأ إليها الأشخاص غير القادرين؛ تقوم بفرض شروط تعسفية 

كل المالية للفئة على العملاء مما يؤدي إلى زيادة المشا
 المحرومة من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. 

مؤشرات لقياس الإشتمال (G20) وقد إعتمدت مجموعة دول 
)الوصول إلى الخدمات المالية،  :المالي من ثلاثة أبعاد وهي

  إستعمال الخدمات المالية ونوعية المنتجات المصرفية المقدمة(.

 

 

                                                                 

من قبل المجموعة الإستشارية لمساعدة التعريف حسب الورقة المعدة  3
 11/2011بتاريخ  (CGAP)الفقراء 
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للنظام المالي في  تحتيةال البنية أولا : تطوير
 المملكة

 والتقاص والتسويات الدفع أنظمة تطوير

عادة تطوير بعملية الأردني المركزي البنك باشر  هيكلة وا 

 البنوك مع بالتشارك المملكة في والتسويات الدفع نظم

 هذه وتهدف العلاقة، ذوي والشركاء الأردن في العاملة

 المدفوعات نظام وكفاءة سلامة على الحفاظ إلى العملية

 ووضع الدفع لأنظمة البيني التشغيل خلال من الوطني

 وتشجيع المالي الاشتمال تعزيزل الشاملة القانونية الأطر

 المخاطر وتقليل الحديثة الدفع لأدوات المتزايد القبول

 في النقود دورة وتسهيل الائتمان ومخاطر النظامية

 البنك اضطلع دوق ،الاقتصادية الكفاءة يعزز بما الاقتصاد

 البنوك فيها تسانده العملية لهذه القيادي بالدور المركزي

 .الوطني المدفوعات بمجلس ممثلة التجارية

 المدفوعات لمجلس والتسويات الدفع نظم رؤية وتبلورت 

 إلى الماسة الحاجة لتلبي 2016-2013 للفترة الوطني

 الدفع أنظمة في أوسع مشاركة وتمكين التطورات مواكبة

 وكفؤ آمن وطني مدفوعات نظام إلى والوصول والتقاص

 تحقيق في ويساهم بفاعلية النقدية السياسة تنفيذ يدعم

 في المالي الاشتمال تعزيز على علاوة المالي الاستقرار

 .المملكة

دورها الكبير وتتمثل أهمية أنظمة الدفع والتسويات في   

يجاد الإلكترونية للمدفوعات الحوكمة معالم ترسيخفي   وا 

 النقد استخدام انخفاضو  المالي للنظام متينة تحتية بنية

نشاء الكترونية دفع بيئة الى الارتقاء خلال من الورقي  وا 

 القطاعات فيها تتسابق المملكة داخل تنافسية بيئة

 لهم الراحة وتوفير اعملائه خدمة في سعياً  الاقتصادية

 ذلك كسوع الإلكتروني والتحويل الدفع حلول تقديم عبر

 معدلات زيادة إلى بالإضافة الاقتصادي، النشاط على

 كافة في والمالية النقدية التدفقات سرعةو  التحصيل

 الدفع مخاطر من التخلصو  الاقتصادية النشاطات

 الناتج تعزيز في المساهمة عن كناهي ،النقدي والتحصيل

 والتخطيط والاستهلاك الإنفاق وضبط الإجمالي، المحلي

 والاستقرار المالي التوسط عمليات وتعميق سليم،ال المالي

 المعيشة مستوى وتحسين الوظائف خلق وبالتالي المالي،

 .الفقر جيوب ومحاربة

يماناً   وسعياً  المالي الاشتمال بتعزيز المركزي البنك من وا 

 ووفقاً  الأردن في الوطني المدفوعات نظام تطوير إلى

 -:يلي بما قام فقد العالمية الممارسات لأفضل

بالتعاون  شاملة تجزئة مدفوعات نظم إستراتيجية وضع -

 من الإنتقال من تمكنمع مجلس المدفوعات الوطني، 

 بما( إلكترونية) ورقية غير بيئة إلى ورقية دفع بيئة
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 الاشتمال توسيع في المركزي البنك أهداف يحقق

 الأردني المركزي البنك ويدعم هذا المملكة، في المالي

 الدفع بيئة من الإنتقال الوطني وعاتالمدف ومجلس

 دعم خلال من الإلكترونية الدفع أنظمة إلى الورقية

 للتطبيق، والقابلة المتاحة الحديثة الدفع مبادرات

 في الاستثمارات لزيادة المتاحة الفرص واستكشاف

 استخدام وتسهيل الإلكترونية، المدفوعات تطوير مجال

 تنظيمي إطار وضعو  والمبتكرة الجديدة الدفع وسائل

 تحويل إلى الأردني المركزي البنك ويسعى كما لها،

 الدفع إلى الورقي الدفع من الحكومية المدفوعات

 ولأن المدفوعات، هذه وحجم عدد لكبر الإلكتروني

 ،Unbanked بنكيين غير منها المستفيدين غالبية

 وأثر جدوى ذات التطوير عملية من سيجعل مما

 .Robust Reform واضح

 2016-2013إستراتيجية أنظمة الدفع والتسويات : 2 إطار

تم وضع إستراتيجية لمجلس المدفوعات الوطني الأردني شاملة 
لتلبي احتياجات  2016-2013 عواموطموحة لأنظمة الدفع للأ

تمع الأردني بصورة عامة وبما لمججميع الأطراف المشاركة وا
ولية والتي شاركت يتوافق مع الممارسات الفضلى والتوصيات الد

لس، مركز لمجفيها جميع الأطراف من البنوك الأعضاء في ا
إيداع الأوراق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما تم 
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والدراسات المنشورة والمبادئ 

 Principles forالجديدة للبنية التحتية للأسواق المالية 
Financial Market Infrastructures PFMIs  كما وحرصت

الإستراتيجية الجديدة على معالجة نقاط الضعف الواردة في 

تقرير تقييم البنك الدولي الذي تم بالاشتراك مع صندوق النقد 
    2008 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندوق النقد الدولي عــــــــــــــالعربي وص

   Assessment & Observation on the Payment 
and Securities Clearance and Settlement 

Systems of Jordan  وقد جاءت الإستراتيجية لتغطي .
 ثلاث محاور أساسية متمثلة بما يلي:

 وضع وتحديث الأطر القانونية لضمان بيئة قانونية شاملة. -
التقاص والتسوية رفع كفاءة ومتطلبات أنظمة الدفع و  -

وخاصة ذات المخاطر النظامية وتعزيز الوصول 
 والمشاركة في نظام المدفوعات الوطني .

وضع إستراتيجية وطنية شاملة لنظم مدفوعات التجزئة  -
 الإلكترونية والاشتمال المالي.

 بدءً  المصرفي القطاع إلى النقال الهاتف خدمات إدخال -

 بأي  لإعلامهم ءالعملا إلى النصية الرسائل إرسال من

 الهاتف خدمة إلى وانتقالاً  حساباتهم؛ على تتم حركة

 ينفذ أن العميل بإمكان أصبح حيث ،المصرفي النقال

 دفع أموال، تحويل) المصرفية عملياته من بعضاً 

 الإخطار شيكات، دفتر أو حساب كشف طلب الفواتير،

 النقال هاتفه خلال من...( مالية، معاملة ونتائج بآثار

 .ى البنكإل للذهاب الحاجة ونود

 الدفع بواسطة الهاتف النقال

 وبناء تطوير في الأردني المركزي البنك مبادرة جاءت  

 لغايات النقال الهاتف بواسطة للدفع الوطنية البدالة نظام

 ولغايات الخدمة مقدمي بين فيما المالية الحركات تبادل

 الواحد الخدمة مقدم أعضاء بين فيما والتسوية التقاص
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 بنوك حسابات خلال من المختلفين الخدمة مقدمي وبين

 . الخاصة بهم التسوية

 نظام بأنه النقال الهاتف بواسطة الدفع نظام ويعرف

 فيه وتسجل المركزي البنك عليه ويشرف يشغله الكتروني

 الدفع خدمة من والمستفيدين المالية والشركات البنوك

 ويتم المالية الحركات لتباد لغايات النقال الهاتف بواسطة

 على وقيدها المالية المراكز صافي استخراج خلاله من

-RTGS الفوري الإجمالية التسويات نظام خلال من البنوك

JO.  تف النقال بشكل نظام الدفع بواسطة الها إطلاقتم و

 الدفع تعليمات إصدارحيث تم  ،1/3/2014رسمي في 

 بها مرفقاً  31/12/2014 بتاريخ النقال الهاتف بواسطة

. كما النقال الهاتف بواسطة الدفع لخدمة التشغيلي الإطار

مكافحة غسل إصدار تعليماته الناظمة التي تعنى بتم 

الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمة الدفع بواسطة 

 11/8/2014الهاتف النقال التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

الناظمة لعملية التعليمات  انيبين 2ورقم  1)الملحقين رقم 

 الدفع بواسطة الهاتف النقال(.

 

 

 

 الأردن في البنكي للحساب الدولي الرقم

 (International Bank Account Number/IBAN ) 

 الحسابات أرقام نمط توحيدهذا الرقم إلى  هدفحيث ي 

 لتعزيز الدولية المعايير وفق الأردن في العاملة البنوك لدى

 تطوير في والمساعدة وطني،ال المدفوعات نظام كفاءة

 الدولية المعايير حدثأ لتواكب المملكة في الدفع أنظمة

 أتمتة وتسهيل العمليات وجودة ودقة وسرعة كفاءة ولتحسين

 على بالمنفعة يعود بما والخارجية الداخلية التحويلات

 وتيرة تسارع ومع. وعملائها المملكة في العاملة البنوك

 أكثر في تطبيقه  تم حيث خيرةالأ السنوات في استخدامه

 دولياً  متطلباً  تطبيقه جعل مما العالم في دولة ستين من

 كل حسب الحساب رقم طول يتفاوتو  به، الالتزام يجب

 الدولي المعيار حسب خانة( 34) أقصى بحدو  دولة

(ISO13616) ، في البنكي للحساب الدولي الرقم ويتكون 

تعليمات رقم ال تم إصدار، و خانة )30( من المملكة

والمتعلقة بتطبيق الرقم  13/6/2013( تاريخ 22/2013)

 International)الدولي للحساب البنكي في الأردن 

Bank Account Number /IBAN)  مرفقاً بها دليل

إستخدام الرقم الدولي للحساب البنكي في المملكة وخطة 

العمل، حيث سرت أحكام هذه التعليمات على البنوك 
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)ملحق  2/2/2014ي المملكة اعتباراً من تاريخ العاملة ف

 يبين تعليمات تطبيق الرقم الدولي للحساب البنكي(. 3رقم 

ء البنك نظام الخدمات المصرفية الكترونية لعملا
 المركزي

كترونية لنظام الخدمات المصرفية الإحيث تم إطلاق 

ء البنك المركزي من الوزارات والمؤسسات والدوائر لعملا

( من خلال شبكة الانترنت وذلك e-Banking) ةالحكومي

وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بأمن وحماية 

المعلومات حيث يمكن هذا النظام عملاء البنك المركزي 

من إجراء وتنفيذ عدد من الخدمات المصرفية بشكل 

الكتروني، هذا وتم إطلاق المرحلة الأولى من النظام في 

والذي يتيح للعملاء الاطلاع  2014 الربع الأول من العام

شعارات القيد  على حساباتهم واستخراج كشوفات الحساب وا 

وطلب إيقاف شيكات وطلب دفاتر شيكات وغيرها من 

العمليات المصرفية غير المالية مما له الأثر الكبير بتقليل 

القاعدة الورقية والسرعة والدقة والكفاءة بتقديم الخدمات 

الخدمة، التكاليف وزيادة رضا متلقي المصرفية وتخفيض 

عميل مع النظام، أما  115من عميل  77هذا وقد تم ربط 

في المرحلة الثانية فسيتمكن العميل من إجراء العمليات 

عميل في التحويل ما بين حسابات نفس ال :اليةتالمصرفية ال

و بعملة أجنبية، التحويل من أالبنك المركزي بالدينار 

آخر في البنك المركزي  ساب عميلحساب عميل الى ح

من  بالإضافة إلى التمويلو بعملة أجنبية، أبالدينار 

ساب عميل في بنك لى حإحساب عميل في البنك المركزي 

 و بعملة أجنبية.أتجاري بالدينار 

 إطلاق نظام لعرض وتحصيل الفواتير الكترونياً كما تم 

eFAWATEERcom على سد الثغرات في  والذي يعمل

ت دفع الفواتير التي تقدمها بعض البنوك ومقدمي خدما

خدمات الدفع والمتمثلة بغياب الربط المركزي المتكامل مع 

الجهات مصدرة الفواتير وكافة البنوك العاملة ومقدمي 

فنية سهلة  خدمات الدفع؛ فجاء هذا النظام ليقدم حلولاً 

لجميع الأطراف وذلك عن طريق تقليص الارتباطات 

ى ارتباط واحد؛ حيث يعمل النظام كوسيط بين المتعددة إل

الأطراف المشاركة ويوفر آلية لاستعراض الفواتير 

والاستفسار عنها وتسديدها للجهات المختلفة والإبلاغ 

 المباشر عن الدفع.

 الفواتير وتحصيل عرض نظام ويعتبر   

 تكاملي مركزي نظام( eFAWATEERcom) إلكترونيا

 الفواتير وتحصيل رضع خدمة لتوفير يهدف فعال

 الطبيعيين) للأشخاص إلكترونياً  الأخرى والمدفوعات

 الذين أو بنكية حسابات يملكون ممن سواءً  -( والمعنويين

 والجهات والبنوك الدفع خدمات ومقدمي - يملكون لا
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 المدفوعات مجلس قرأ كما ،(المفوترين) للفواتير المصدرة

 13/12/2013 بتاريخ 6/2013 رقم قراره ضمن الوطني

 نظام مع المملكة في العاملة البنوك كافة ربط بإلزامية

 النظام إطلاق وتم ،لكترونياً إ الفواتير وتحصيل عرض

 .29/6/2014 في رسمي بشكل

 الدولة مؤسسات مع eFAWATEERcom نظام يرتبط

 من الدفع خدمات ومقدمي والبنوك جهة من( المفوترين)

 ،(المستهلكين) العملاء خدمة إلى وصولا أخرى جهة

 الفواتير وتحصيل عرض عملية وتسريع تسهيل إلى ويهدف

 في المصرفية القنوات جميع عبر الأخرى والمدفوعات

 الهاتف الآلي، الصراف أجهزة البنوك، فروع) المملكة

 الهاتـف خـلال من والدفـع المصرفـي، الإنترنت المصرفي،

 هذا ،(ـاوغيره kiosk machines الدفع وأكشـاك النقـال،

 التنظيم ناحية من العمل لمتطلبات ملبياً  النظام جاءو 

 يشجع الوقت وبذات والعوائد، التكاليف وتوزيع المالي

 الدفع قنوات إلى التحول على المستخدمين النظام

 المدفوعات من أوسع قائمة على المشتملة الإلكترونية

يبين الإطار التنظيمي  4)ملحق رقم   المستحقة المالية

 .نظام عرض الفواتير إلكترونياً(ل

أما بخصوص حجم الحركات المنفذة من خلال نظام  

eFAWATEERcom ؛ فقد بلغ منذ إطلاق النظام ولغاية

 1.3مليون دينار )الشكل  4.5حوالي  5/2015شهر 

 يبين قيمة الحركات الشهرية المنفذة منذ إطلاق النظام(.

خلال نظام  : قيمة الحركات التي تم دفعها من1.3شكل 
eFAWATEERcom 5/2015وحتى نهاية شهر  منذ إطلاقه 

 
 

 الخارجية تالرقابة على رسائل سويف 

 في خدمة الرقابة على رسائل سويفت الاشتراكتم 

 لى المملكةالخارجية الواردة والصادرة من وا  

(FinInform) جمعية سويفت  وذلك بالتنسيق مع

جاد هذه الخدمة إي منالعالمية. ويهدف البنك المركزي 

المتعلقة  احتياجات البنك المركزيجميع تلبية لى إ

 بممارسات بالحوالات المالية الخارجية مستأنسا بذلك

ذات  والهيئات الدولية الرقابيةالعالمية البنوك المركزية 

وتمكي ن البنك المركزي الأردني من  العلاقة من جهة،

ابية والرق الإحصائيةالمعلومات جميع الحصول على 

وبشكل فوري على كافة الرسائل الخارجية الصادرة 
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من خلال   التي تتمو والواردة للقطاع المصرفي المحلي 

 . العالمية من جهة أخرى شبكة سويفت

 الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع

والرقابة على  يقوم البنك المركزي الأردني بالإشراف   

بذلك الممارسات  باً مواك في المملكة أنظمة الدفع والتسويات

ضمان لمنه  سعياً و بهذا الخصوص، الفضلى الدولية 

النقدي من خلال أنظمة الدفع والتسويات المالي و التدفق 

يهدف ، و والتأكد من تحقق عنصري السلامة والكفاءة لها

الإشراف والرقابة تطبيق وظيفة  منالبنك المركزي الاردني 

من وجود نظم دفع  التأكد الىعلى أنظمة الدفع والتسويات 

والأمان الأمر الذي  وتسويات تتسم بالكفاءة والمصداقية

تحقيق و السياسة النقدية تنفيذ فاعلية كفاءة و من سيزيد 

 حد من المخاطر النظاميةالة و مملكالاستقرار المالي في ال

 بالإضافة الى زيادة، المرافقة للبنى التحتية لأسواق المال

 المختلفةووسائل الدفع كتروني لالإثقة المستخدمين للنقد 

تعزيز مجالات التطور التكنولوجي والمؤسسي من خلال 

 . لأنظمة الدفع والتسويات

عملية صياغة  ويتولى البنك المركزي بهذا الصدد

لأنظمة الدفع السياسات ووضع المعايير والمراقبة الميدانية 

ليمات، والقيام بعمليات التقييم وتنفيذ اللوائح والتعوالتسويات 

وتنظيم أنظمة المدفوعات والتسويات والإشراف عليها 

)سواء كانت مملوكة أو تدار من قبل البنك المركزي أو من 

 بتبني المركزي البنك قام كما قبل أي طرف آخر(.

 التقارير تطوير على ويعمل واضحة أداء قياس مؤشرات

 . والتقاص الدفع أنظمة حول الإحصائية النوعية

وات الدفع تنظيم أد البنك المركزي إلىوكذلك يسعى 

لكتروني في السوق المحلي مثل بطاقات الدفع الدائنة الإ

وأجهزة الصراف الآلي  والمدينة بما فيها المدفوعة مسبقاً 

ونقاط البيع وغيرها ووضع التعليمات الخاصة بذلك والتي 

من شأنها أن تساهم في الحد من المخاطر المرافقة لأدوات 

تاحة استخدامها أمام الدفع الا لكتروني المختلفة وا 

 المواطنين.

 ACHتطوير وا طلاق نظام غرفة التقاص الآلية 

طلاق يعمل البنك المركزي الأردني حالياً   على تطوير وا 

الكتروني  هو نظام دفعو  ACHنظام غرفة التقاص الآلية 

مركزي يمكن جميع البنوك الأعضاء من إجراء وتنفيذ 

ة الدائنة والمدينة صغيرة القيمة وتبادلها التحويلات المالي

بين الأعضاء المشاركين، ومن المتوقع إطلاق هذا النظام 

 .2015مع بداية الربع الأخير من من عام 
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 يعمل حالياً علاوة على ما ورد أعلاه فإن البنك المركزي  

نظم الدفع  جميععلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية ل

وات الدفع الالكتروني في المملكة والتقاص والتسوية وأد

ونشرها باللغة العربية والانجليزية على موقع البنك المركزي 

 لتعزيز الشفافية والإفصاح.

 على  يعمل جاهداً  الأردني المركزي البنك ما زالوأخيراً 

 القانونية والأطر تطوير وتحديث انظمة الدفع والتسويات

 قانونية بيئة دوالتشريعية الخاصة بها، مما يضمن وجو 

 وتعزز الدولية، والمعايير القوانين مع وتنسجم تتوافق شاملة

 شركات على والإشرافي الرقابي المركزي البنك دور من

 درجات أعلى في ذلك الى تحقيق ساعياً  الدفع خدمات

 المستهلكين وحماية والتنافسية والكفاءة والسرعة الشفافية

 حول والتوعية التثقيف نشر برامج إلى بالإضافة الماليين،

 .الإلكترونية في المملكة المالية الخدمات

 شركة المعلومات الإئتمانية

بمنح  2014قام البنك المركزي خلال العام الماضي/

 معلومات إئتمانيةشركة  موافقة مبدئية لترخيص أول

، حيث 2015عام  مع نهايةوالمتوقع أن تباشر أعمالها 

مات إئتمانية شاملة عن ستوفر هذه الشركة قاعدة معلو 

عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم 

الإئتمان، مما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات 

الإئتمانية وبحيث يتم اتخاذ القرار الإئتماني السليم المبني 

على السداد وتسعير على تقييم دقيق لقدرة العملاء 

طر العملاء، بما يعزز على مخا المنتجات المصرفية بناءً 

من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية 

الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات 

الوصول إلى التمويل، ومن  فيالصغيرة والمتوسطة 

 المتوقع أن يكون لإنشاء هذه الشركة إنعكاسات إيجابية

الي في على تحسين الإشتمال المالي وتعزيز الإستقرار الم

 المملكة.

 نظام البيانات الإجمالية الإلكتروني

إطلاق نظام البيانات الإجمالية  12/2014تم في شهر   

لكترونية تربط وني، وهو عبارة عن قاعدة بيانات إالإلكتر 

البنوك بالبنك المركزي، ويُمك ن هذا النظام البنك المركزي 

سرعة من الحصول على بيانات البنوك بدرجة عالية من ال

ستخدام الورق أو الديسكات والدقة والأمان دون الحاجة لا

وسائل أخرى، مما سيوفر الكثير من الوقت والجهد أو أية 

ويزيد من كفاءة وفعالية تحليل بيانات البنوك وبالتالي يعزز 

 من عملية الرقابة المكتبية عليها.
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 المالي المستهلك حماية عزيزثانيا : ت

لدراسات الصادرة عن الجهات الدولية ركزت العديد من ا   

وما له من  المالي على أهمية موضوع حماية المستهلك

أثر إيجابي على الإشتمال المالي، وقد حدد زعماء 

مجموعة العشرين بالقمة التي عقدت في تورنتو عام 

أن حماية المستهلك والتثقيف المالي من بين  2010

م على الإبداع مبادئهم التسعة للإشتمال المالي القائ

 والإبتكار.

 31/10/2012البنك المركزي الأردني بتاريخ  وبعد قيام 

تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم بإصدار 

خاص إنشاء قسم ب 2014؛ فقد قام في عام ( 56/2012)

 لحماية المستهلك المالي.

هذا وسيقوم البنك المركزي بدراسة موضوع توسيع نطاق    

ة العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية حماي

غير المصرفية وذلك في ضوء توجه البنك المركزي لدراسة 

توسيع مظلته الرقابية لتشمل هذه المؤسسات وذلك بعد أن 

تم إخضاع مؤسسات التمويل الأصغر لرقابة البنك 

المركزي، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 

ولار أمريكي من منحة البنك الدولي البالغة ( مليون د1.2)

قسم حماية المستهلك  طويرتثلاثة ملايين دولار أمريكي ل

، ومن المتوقع أن يتم وبناء قدرات العاملين فيهالمالي 

استقدام مستشار لإعداد دراسات تقييمية  2015خلال عام 

في  وتشخيصية لتعزيز منظومة حماية المستهلك المالي

 المملكة.

 نشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمعثا : ثال

يُعتبر موضوع نشر الثقافة المالية والمصرفية من أهم 

العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإشتمال المالي وتعزيز 

 حماية العملاء.

بادر البنك المركزي الأردني بإطلاق  وبهذا الصدد فقد  

كة بهدف مشروع لنشر وتعميق الثقافة المالية في الممل

دعم النمو الشامل والمستدام، وبالتالي تعزيز الإستقرار 

 المالي والإقتصادي والإجتماعي في المملكة.

 المستهدفة وقطاعاته المشروع أهداف

مشروع بشكل رئيسي إلى نشر الثقافة المالية ال يهدف 

المجتمعية في جميع قطاعات المجتمع الأردني، بحيث 

 -ن:ن المواطن الأردني ميُمك  

إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي  -

 والمصرفي.

إدارة مدخراته وممتلكاته الشخصية واستثمارها بالشكل  -

 الأمثل.
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زيادة فرص الإستفادة من المصادر والخدمات  -

والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات 

 المالية.

ر المالي زيادة الإشتمال المالي وتعزيز الإستقرا -

 والإقتصادي والإجتماعي في المملكة.

ة في لذا فإن المشروع يستهدف عدة قطاعات رئيسي 

المجتمع، من خلال عدة برامج، حيث تم البدء بالبرنامج 

الرئيسي المتمثل بالتعليم المالي في المدارس، هذا وقد تم 

ومؤسسة إنجاز )مؤسسة  مع وزارة التربية والتعليمبالتعاون 

مادة الثقافة المالية  غير ربحية( بالتحضير لإدراجأردنية 

المجتمعية كمادة مستقلة ضمن مناهج وزارة التربية 

والتعليم، وأن يخصص لهذه المادة حصة دراسية أسبوعية 

 حيث تم تحديدعلى غرار المواد التعليمية الأخرى، 

الصفوف الدراسية التي سيشملها البرنامج والتي ستشمل 

ة من الصف السابع وحتى الصف الثاني الصفوف الدراسي

عشر، كما تم تحديد الإطار العام لمنهاج مادة الثقافة 

المالية المجتمعية، ونواتج التعلم المستهدفة، ومن المتوقع 

أن يتم البدء بتدريس منهاج الصف السابع إعتباراً من العام 

وذلك بعد أن يتم إقرار  2015/2016الدراسي القادم 

هج الخاصة بالمادة، وتدريب المعلمين الذين وطباعة المنا

 سيقومون بتدريسها.

علاوة على برنامج التعليم المالي في المدارس، فإن 

المشروع سيشمل في المستقبل القريب عدة برامج أخرى، 

 -وعلى النحو التالي:

 في مؤسسات التعليم العالي. الماليالتعليم  .1

 ي المالي من خلال وسائل الإعلام.نشر الوع .2

 الثقافة المالية لتطوير الأعمال. .3

 التعليم المالي في مكان العمل. .4

 مالي للمرأة والمجتمعات الريفية.التعليم ال .5

 التعليم المالي الإلكتروني. .6

تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات رابعا : 
 الصغيرة والمتوسطةمتناهية الصغر و 

في إطار حرص البنك المركزي الأردني على دعم   

لشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ا

(MSME's)  ولما لهذه الشركات من دور حيوي في دعم

؛ فقد قام دي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقرالنمو الإقتصا

بالتعاون  ينالماضي العامينالبنك المركزي الأردني خلال 

مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية 

قليمية ب  حشد تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةوا 

بأسعار  ( مليون دولار أمريكي440يصل إلى ما يقارب )
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، وكذلك ضمانات للقروض فائدة منافسة ولآجال مناسبة

 -:وذلك على النحو التالي الممنوحة

 أمريكي، دولار مليون( 70) بمبلغ قرض البنك الدولي .أ

عام هاية حتى نحيث تم إستغلال كامل مبلغ القرض 

عام ونصف مقارنةً وخلال فترة قياسية بلغت  2014

 مع أربع سنوات كانت متوقعة من قبل البنك الدولي،

( 6,000وقد استفاد من هذا القرض أكثر من )

مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط منهم حوالي 

 كما، ( مشاريع متواجدة خارج العاصمة60%)

البنوك ضمن ساهمت التمويلات التي تم منحها من 

( فرصة عمل. 2,200روع بخلق حوالي )هذا المش

وفي ضوء نجاح القرض الأول فقد تم توقيع إتفاقية 

( مليون 50قرض إضافي مع البنك الدولي بمبلغ )

 دولار لنفس الغاية.

 الاقتصادي للإنماء العربي الصندوققرض  .ب

ر وصل منه ( مليون دولا50بمبلغ ) والاجتماعي

التوقيع على كما تم ولار. ( مليون د25مبلغ )

ولنفس الغاية إتفاقيتين جديدتين مع نفس الصندوق 

 يصل أن المتوقع ومن ( مليون دولار،150بمبلغ )

 هذا العام والعام القادم. خلال المبلغ

بالإضافة إلى ذلك فقد قام البنك المركزي بتقديم   .ج

التسهيلات والدعم اللازم لتيسير استفادة البنوك من 

ص من بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ تمويل خا

بالإضافة إلى  ( مليون دولار لنفس الغاية120)

، علماً أن تقديم مساعدات فنية وضمانات قروض

بتوقيع إتفاقيتين مع قام بنك الإعمار الأوروبي 

 ( مليون دولار.40بنكين بمبلغ )

 البنك لدى يوجد فانه أعلاه ذكر ما على علاوةً  .د

 الصناعة موجهة لقطاعات تمويل برامج المركزي

)بما فيها  المتجددة والزراعة والطاقة والسياحة

بسعر فائدة يبلغ  الشركات الصغيرة والمتوسطة(

عن سعر  %2وهو يقل بمقدار  %1.75حالياً 

 الإحتياجات مع تتوائم ولآجال ،اعادة الخصم

 من %5 إلى يصل وبسقفلعملاء التمويلية ل

 ،عامل نكب كل لدى القائمة القروض محفظة

ه القطاعات وبالتالي يصل اجمالي المبلغ المتاح لهذ

مليون دينار، حيث إستفاد من هذا  900حوالي 

مشروع وبقيمة  171البرنامج حتى الآن حوالي 

مليون دينار،  146إجمالية وصلت إلى ما يقارب 

توزعت على قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة 
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، 41.6، 17.1، 79.5المتجددة والزراعة بمقدار 

 .مليون دينار على التوالي 7.9

 6/2015هذا وقد قرر البنك المركزي في شهر 

شمول البنوك الإسلامية للإستفادة من هذا البرنامج 

من خلال توقيع إتفاقية وكالة استثمار مقيدة بين 

البنك المركزي والبنوك الإسلامية الراغبة بالإستفادة 

ع اتفاقية مع البنك تم مؤخراً توقي حيثمن البرنامج. 

 العربي الإسلامي الدولي بهذا الخصوص.

 لتمويل اللازمة الضمانات توفير بخصوص أما     

فقد تم العمل على إعادة  والمتوسطة الصغيرة المنشآت

هيكلة الشركة الأردنية لضمان القروض وتطوير إجراءات 

عملها ونطاق تعاملها لكي تتمكن من توفير الضمانات 

كما تم البدء  .تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطةاللازمة ل

بالتحضير لإنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة خاصة الناشئة منها عن طريق توفير 

الضمانات اللازمة لحصول هذه الشركات على التمويل من 

خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، حيث سيقوم البنك 

وض الجهات الدولية المركزي بتخصيص جزء من قر 

 . والإقليمية للشركة الأردنية لضمان القروض لهذه الغاية

 

  خامسا : الإشراف والرقابة على قطاع التمويل الأصغر

 المركزي البنك قامكما ذكرنا بالفصل الثاني فقد           

باتخاذ قرار إستراتيجي بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل 

فق مجلس الوزراء الموقر وقد وا، صغرقطاع التمويل الأ

على نظام التمويل الأصغر رقم  14/12/2014بتاريخ 

أصبح نافذاً إعتباراً من الذي  2015( لعام 5)

، علماً أن البنك المركزي قد بدأ بإعداد 1/6/2015

التعليمات التفصيلية اللازمة للبدء بالإشراف والرقابة 

يز على هذا القطاع. وقد جاءت مواد هذا النظام لتعز 

سلامة ومتانة القطاع وتوسيع دوره في تمويل 

الأشخاص ذوي الدخل المتدني والأشخاص الذين لا 

يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع 

المصرفي كلياً أو جزئياً، مما سينعكس على تعزيز 

 الإشتمال المالي في المملكة.
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 2013 لعام النقال تفالها بواسطة الدفع تعليمات:  1 ملحق رقم

 الشركة/البنك تقديم ومتطلبات وكيفية بها، الربط على الموافقة وكيفية الوطنية بالبدالة الاشتراك كيفية التعليمات هذه تحدد    
 النقالة الهواتف مستخدمي لتمكين العلاقة ذوي للأطراف المسؤوليات التعليمات تحدد كما النقال، الهاتف بواسطة الدفع لخدمات

 .والكفاءة الأمان درجات بأعلى النقالة هواتفهم خلال من الدفع عمليات تنفيذ من

 الدفع لخدمة التشغيلية والبيئة والتقنيات العمليات بنية توضيح إلى بها المرفق التشغيلي والإطار التعليمات هذه وتهدف   
 النقالة هواتفهم باستخدام الأموال دفع من لعملاءا تمكين إلى يهدف كما المقدمة، الخدمات ونوعية النقال الهاتف بواسطة
 المبالغ محددة وبسقوف وفورية آمنة الخدمة هذه تكون وبحيث...( نقدية، وحدات دفع فواتير، تسديد شراء،) مختلفة لغايات
 .عميل لكل محددة فترة خلال

 هذه من للاستفادة العامة الشروط توفير دمةالخ مقدم على واشترطت العملاء، حماية موضوع إلى التعليمات هذه تطرقت وقد   
 الخدمة، لمقدم الالكتروني الموقع على بنشرها أو كتيبات شكل على سواء للعملاء متاحة الشروط هذه تكون وبحيث الخدمة،

 أدنى دكح تتضمن رسمية تعاقدية اتفاقية بموجب مبنية العملاء مع علاقته تكون بأن الخدمة مقدم على التعليمات أوجبت كما
 بآلية العميل بتثقيف تتعلق وبنود العميل من تقاضيها سيتم التي للعمولات الأدنى والحد والعميل الخدمة مقدم ومسؤوليات أدوار
جراءات الخدمة تنفيذ  .الشكاوى مع التعامل وا 

 بين النزاعات فض يفيةك التعليمات أوضحت كما وموجباتها، الخدمة مقدم على الرقابة موضوع إلى التعليمات تطرقت كما   
 .العملاء وشكاوى العلاقة ذات الأطراف

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال  : تعليمات2ملحق رقم  
 خدمات مقدمي) المالية السلطات الرقابية والمؤسسات أمام وهاماً  كبيراً  تحدياً  تمثل الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة إن

 نظام وجود ويعتبر هذا العلاقة، ذات الأخرى والأطراف النقال الهاتف بواسطة للدفع الوطنية البدالة نظام في المشاركين( الدفع
 من وانطلاقا الإرهاب، وتمويل الأموال غسل لعمليات في التصدي مهماً  أساساً  الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة فعال
 تعليماته بإصدار 11/8/2014 بتاريخ الأردني المركزي البنك قام الخصوص بهذا الصادرة الدولية المعايير عم وامتثالا ذلك

 .النقال الهاتف بواسطة الدفع خدمة بتقديم يتعلق فيما الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة الناظمة
 المستخدمين العملاء تجاه الواجبة العناية ببذل ليةالما المؤسسات قيام بضرورة القاضي المبدأ لتوضح التعليمات جاءت وقد

 تتعلق محددة التزامات الأردني المركزي البنك بها يفرض التي الطريقة تحديد خلال من النقال، الهاتف بواسطة الدفع لخدمة
 .العملاء تجاه الواجبة بالعناية
 من معلومات أو بيانات أو مستندات باستخدام منها التحققو  العميل هوية بتحديد العملاء تجاه الواجبة العناية تدابير وتتمثل
 المؤسسة معه تكون نحو على هويته من للتحقق معقولة تدابير واتخاذ الحقيقي المستفيد هوية وتحديد ومستقلة، موثوقة مصادر
 التعليمات ألزمت القانونية، والترتيبات الاعتباريين بالأشخاص يتعلق وفيما .الحقيقي المستفيد تعرف أنها مطمئنة إلى المالية

 بشأن معلومات على والحصول وطبيعتها العمل علاقة من الغرض وفهم للعميل والسيطرة ملكيتها هيكل بفهم المالية المؤسسات



30 

 

 قيام مدة خلال إجراؤها يتم التي العمليات في والتدقيق العمل علاقات بشأن المستمرة الواجبة العناية بالإضافة الى بذل .ذلك
ذلك  في بما المخاطر، وملف ونشاطه عميلها عن المؤسسة تعرفه ما مع إجراؤها يتم التي العمليات اتساق العلاقة لضمان هذه

 .الأمر اقتضى إذا الأموال مصدر معرفة
 لوتموي الأموال غسل مخاطر وفهم وتقييم بتحديدبضرورة القيام  المالية المؤسسات للتأكيد على هذه التعليمات جاءت وقد

 آلية تحديد ذلك في بما اللازمة، والتدابير الإجراءات باتخاذ القيام عليها يتطلب مما وكلائها، وأ هي تواجهها التي الإرهاب
 التقييم، هذا على بناء فعال نحو على خفض المخاطر ضمان بهدف الموارد وتوجيه المخاطر تقييم أجل من الإجراءات لتنسيق
 الإرهاب وتمويل الأموال منع غسل تدابير تناسب لضمان المخاطر على قائم منهج تطبيق ليةالما المؤسسات على ينبغي كما
 مكافحة نظام عبر بكفاءة لتخصيص الموارد أساسية ركيزة المنهج اهذ يمثل أن على تحديدها، تم التي المخاطر مع تخفيفها أو

 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل
     

  13/6/2013( تاريخ 22/2013رقم ) IBANطبيق الرقم الدولي للحساب البنكي في الأردن : تعليمات ت3 ملحق رقم    
 (International Standardization Organization)تصميم الرقم الدولي للحساب البنكي من قبل منظمة المعايير الدولية  تم  

يوحد عدد الخانات لكافة أرقام الحسابات البنكية في  IBAN، حيث أن رقم (ISO 13616)والمبني على مواصفات دولية حسب المعيار 

المملكة مما يسهل معالجة التحويلات المصرفية وتمريرها عبر الأنظمة الإلكترونية، وكذلك تطويرها نحو تقنية المعالجة الآلية السريعة 

يداعاتها، حيث يتم تحديد ومعرفة رقم حساب المستفيد بشكل دقيق والاستدلا ل عليه بسرعة فائقة، وبحيث يتمكن البنك المرسل للتحويلات وا 

من التحقق من صحة رقم حساب المستفيد تجنباً لإعادة التحويلات ذات أرقام الحسابات الخاطئة التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت 

 لتصحيحها.

 -ومن أبرز مزايا استخدام الرقم الدولي للحساب البنكي ما يلي:

 يذ الآلي المباشر للتحويلات المالية، مما يؤدي إلى تقليل العمليات اليدوية لتنفيذ التحويلات المالية.يساعد في تطبيق التنف -

 يحتوي الرقم الدولي للحساب البنكي على جميع البيانات المطلوبة لتسهيل عملية سير التحويلات سواء الداخلية أو الخارجية. -

 ن عدم صحة رقم الحساب.يحد من أخطاء التحويلات المالية الناتجة ع -

 يسهل على عملاء البنوك تنفيذ التحويلات المالية من خلال كافة القنوات البنكية المتاحة لهم. -

 يخفض التكاليف ويحسن الكفاءة التشغيلية في معالجة التحويلات المالية. -

 

 

 
 
 



31 

 

  
 ا  إلكتروني الفواتير عرض لنظام التنظيمي الإطارو  التعليمات: 4ملحق رقم 

الخدمات التي توفرها الأنظمة الحالية كونه يوفر آلية لعرض وتحصيل الفواتير لجهات متنوعة في  eFAWATEERcomيتجـاوز نظـام 

، والمدفوعات مثل الكهرباء والمياه العام والخاص )تأمين، صحة، تعليم، سياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات العامة ينالقطاع

 الإضافة إلى عمليات التجارة الالكترونية.الحكومية...الخ( ب

من خلال إحالة  Outsourcingاعتمد البنك المركزي في إدارة وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً  سياسة الإسناد الخارجي 

 ا المجال. عطاء إدارة وتشغيل النظام لشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني وهي إحدى الشركات الأردنية الرائدة بهذ

يتولى البنك المركزي الأردني الإشراف والرقابة على هذا النظام  وتحقيقا للغايات المتوخاة من نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً  

 اللازمةليات العمل وآ الترتيباتطبيعة الأطراف المشاركة في النظام و ووضع الأسس التنظيمية له، وقد تم إعداد إطار تنظيمي يتضمن 

لأطراف المشاركة لتمكينهم من تنفيذ عمليات استعراض وتحصيل امسؤوليات دوار و ألعملية عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا وتحديد 

التأكيد على خدمة المشاركين في النظام وحماية حقوق العملاء  وأخيراً  الفواتير إلكترونيا وبأعلى مستويات الأمان والكفاءة والموثوقية

 .ن الخدمةالمستفيدين م

لى تنظيم وتحصيل الفواتير الكترونيا تهدف إ بإصدار تعليمات خاصة بنظام عرض 24/6/2014كما قام البنك المركزي الأردني بتاريخ 

المفوترة من  و الجهاتء للبنوك أو لمقدمي خدمات الدفع أسوا لكترونياً اك في خدمة عرض وتحصيل الفواتير إشروط ومتطلبات الاشتر 

 لى بيان التزامات وحقوق جميع الأطراف المشاركة في النظام بما فيهم مدير ومشغل النظام.لحكومية أو الخاصة بالإضافة إالمؤسسات ا
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 نالأرد في القطاع المالي تطورات: رابعال الفصل
 

مقدمة

يتكون النظام المالي في المملكة الأردنية الهاشمية من  

كات الوساطة والخدمات البنوك وشركات التأمين وشر 

المالية المتنوعة وشركات الصرافة وشركات التمويل 

الأصغر وشركات الإقراض المتخصصة وشركات 

 الإقراض الأخرى.

يتولى البنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على قطاع  

البنوك فيما تتولى كل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة 

والرقابة على شركات الأوراق المالية مهمة الإشراف 

التأمين وشركات الوساطة المالية على التوالي، أما فيما 

هذه الشركات  الأصغر فإنيخص شركات التمويل 

أصبحت خاضعة لرقابة البنك المركزي اعتباراً من 

، أما شركات الإقراض الأخرى فلا يوجد أي 1/6/2015

جهة تشرف عليها، ولكن وزارة الصناعة والتجارة هي 

 ة المسؤولة عن تسجيل هذه الشركات.الجه

بلغ حجم موجودات النظام المالي في الأردن في نهاية  

مليار دينار أردني شكلت  47.2ما قيمته  2014عام 

منها،  %94.1موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 

وبالتالي تعتبر البنوك المكون الرئيسي للنظام المالي في 

 (.1.4الأردن )شكل 

الأردني  لعام حجم موجودات القطاع المالي (: 1.4شكل )
2014 

 

 الأردن في المصرفي الجهاز تطورات أهم: أولا  
 (  والمطلوبات الموجودات)

 الأردن فروع مستوى

مقارنةً بدول المنطقة فإن الجهاز المصرفي الأردني  

يعتبر كبيراً نسبة لحجم الاقتصاد الأردني، حيث 

ي نهاية عام بلغت موجودات البنوك المرخصة ف

( مليار دينار أردني مشكلة ما نسبته 44.4) 2014

من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  174.6%

أعلى نسبة بين  لثثاوهي ، 2013لعام  178%



33 

 

قطر الدول العربية )التي تمت المقارنة بها( بعد 

 (.2.4لبنان )شكل و 

(: نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي 2.4شكل )
 )%( *2014في عام  من الدول العربية الإجمالي لعدد

 
 مصدر البيانات: البنوك المركزية للدول المعنية

 .2013 عامالكويت وعمان ل * تعود بيانات كل من

بالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج 

المحلي الإجمالي في الأردن إلا أنها أخذت اتجاهاً 

ث كانت تنازلياً خلال السنوات السبع الماضية، حي

وأصبحت  2007في نهاية عام  %217.2تبلغ 

، ويعود السبب 2014 في نهاية عام 174.6%

الرئيسي لتناقص هذه النسبة إلى نمو الناتج 

المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجودات 

 (.3.4البنوك )شكل 

 
 
 
 

(: تطور الموجودات لقطاع البنوك العاملة في 3.4شكل )
ار ونسبتها إلى الناتج المحلي المملكة بالمليار دين

 (2014-2007) الإجمالي

 

فيما يخص الحصة السوقية للبنوك )التركز( فقد 

 25شكلت موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 

من إجمالي موجودات البنوك  %54بنكاً ما نسبته 

المرخصة، بينما شكلت موجودات أكبر عشرة 

وذلك في نهاية عام  %75.9بنوك ما نسبته 

، ومن الجدير بالذكر أن الحصة السوقية 2014

لأكبر خمسة وعشرة بنوك في انخفاض مستمر إذ 

 % 59.6ما نسبته 2006بلغت في نهاية عام 

لأكبر عشرة بنوك  %79.9لأكبر خمسة بنوك و

وبالتالي فإن هنالك انخفاضاَ في نسبة التركز لدى 

(، إلا أن مستوى 4.4البنوك المرخصة )شكل رقم 

القطاع المصرفي في الأردن ما زال التركز في 

 مرتفعاً.
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 (: نسبة التركز في قطاع البنوك في الأردن4.4شكل )
)%( 

 

 

فيما يخص المنافسة وبناءً على مؤشر هيرفندل 

لموجودات ( Herfindahl Indexإنديكس )

في الوضع  اً فقد كان هناك تحسنالقطاع المصرفي 

نت التنافسي لقطاع البنوك في الأردن، حيث كا

 2007في نهاية عام  %11.9قيمة المؤشر 

 2014في نهاية عام  %9.5وأصبح يبلغ 

حيث كان  2013منخفضاً أيضاً عن مستواه لعام 

مما يدل على أن الوضع التنافسي في  9.8%

قطاع البنوك في تحسن مستمر، ويعود السبب 

الرئيسي في تحسن مؤشر التنافسية إلى قيام 

نتجاتها لزيادة قدرتها البنوك بتطوير أعمالها وم

بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد  التنافسية

. ومن 2009دخول ثلاثة بنوك جديدة في عام 

نخفاض التركز وارتفاع مستوى االجدير بالذكر أن 

 له التنافسية في القطاع المصرفي الأردني

انعكاسات إيجابية على الاستقرار المالي في 

 (.5.4الأردن )شكل 

 (2014-2007) هيرفندل مؤشر(:5.4شكل )

 

 البنوك ملكية هيكل

ملكية الأجانب )عرب وأجانب( في نسبة بلغت 

المرخصة في نهاية الأردنية رؤوس أموال البنوك 

وتعتبر ملكية الأجانب  %47حوالي  2014عام 

في رؤوس أموال البنوك الأردنية من النسب 

المرتفعة في المنطقة وذلك لعدم وجود قيود عليها 

في الأردن، ومن الجدير بالذكر أن نسبة ملكية 

الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية قد 

إلا  2011و 2010شهدت انخفاضاً خلال عامي 

 2012  أن النسبة عادت إلى الارتفاع في عام

لأمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في ا
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الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني 

علما بأن معظم هذه الملكيات هي بشكل عام، 

 (.  6.4مساهمات إستراتيجية مستقرة )شكل 

(: هيكل الملكية في قطاع البنوك العاملة في 6.4شكل )
 (2014-2005) المملكة

 

 (الموجودات) الأموال استخدامات

بدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة 

لات )استخدامات الأموال( نجد أن محفظة التسهي

الائتمانية ما زالت المكون الأكبر لموجودات 

 حوالي 2014البنوك حيث بلغت في نهاية عام 

من  %43.2 مليار دينار مشكلة ما نسبته 19.2

ما و  مليار دينار 18.8مقابل موجودات البنوك 

في نهاية من موجودات البنوك  44.4%نسبته 

 .(7.4)شكل  2013عام 

 

نوك العاملة في المملكة (: هيكل موجودات الب7.4شكل )
  (2014-2009) )استخدامات الأموال(

 
 كانت تشكلتسهيلات الشركات بالرغم من أن و 

على مدى  المكون الأكبر للتسهيلات الائتمانية

حيث شكلت ما نسبته  (2013-2008)الفترة 

في نهاية  من إجمالي تسهيلات البنوك 44.8%

إلا أن هذه النسبة قد بدأت  2013عام 

حيث كانت هذه  2009 نخفاض منذ عامبالا

ثم انخفضت  2009 في عام %51.4النسبة 

في  ،2014في نهاية عام  %41.7لتصل إلى 

حين ارتفعت حصة التسهيلات الممنوحة للأفراد 

من إجمالي  %35.5)استهلاكية وعقارية( من 

 %41.8إلى  2009التسهيلات في نهاية عام 

، 2014 من إجمالي التسهيلات في نهاية عام

ومن الجدير ذكره أن نسبة النمو في تسهيلات 

 بلغت 2014الأفراد )أفراد وعقارية( في عام 

انخفضت تسهيلات الشركات  في حين أن 9.5%
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مما يدل على توجه البنوك في  %5بنسبة 

السنوات الأخيرة نحو إقراض قطاع الأفراد وعلى 

حساب قطاع الشركات، وبالرغم من أن إقراض 

اد له العديد من النواحي الايجابية على قطاع الأفر 

القطاع المصرفي والاقتصاد من حيث زيادة 

مستوى التنويع في محفظة تسهيلات البنوك 

وبالتالي تقليل المخاطر التي تواجهها وبالإضافة 

إلى زيادة قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك 

وتحسين مستوى معيشتهم وبالتالي دعم النشاط 

، إلا أن مساهمة قطاع الأفراد في حفز الاقتصادي

النمو الاقتصادي تكون عادة أقل من مساهمة 

هذا وسيتم التطرق  ،(8.4شكل ) قطاع الشركات

إلى موضوع تطور مستقل لاحقاً في فصل 

 .مديونية الأفراد في المملكة بشكل مفصل

-2008) (: تطور تسهيلات الأفراد والشركات8.4) شكل
2014) 

 

تسهيلات الائتمانية في نهاية عام الإجمالي نمت 

لتصل إلى حوالي  تقريباً  1.8%بما نسبته  2014

مليار دينار علماً أن نسبة النمو في عام  19.2

 الرئيسي السبب ويعود ،%6.3 كانت 2013

 الائتمانية التسهيلات في النمو نسبة لانخفاض

 الدولية المرابحات بإلغاء المركزي البنك قيام إلى

 كانت حيث 2014 عام بداية منذ وذلك بالدينار

 علماً  التسهيلات، ضمن تصنف المرابحات هذه

 حوالي كان بالدينار الدولية المرابحات مبلغ بأن

 إلغاء حال في وبالتالي. نيردأ دينار مليون 569

- التسهيلات نمو على الدولية المرابحات أثر

 نسبة فإن -السابقة السنوات مع المقارنة لأغراض

 مما ،%4.8 تبلغ 2014 لعام لتسهيلاتا نمو

 التسهيلات نمو في الكبير الانخفاض أن على يدل

 يعتبر لا 2013 عام مع مقارنة 2014 لعام

. التعليمات في تعديل عن ناتج بل فعلي انخفاض

ومن الجدير ذكره أن التسهيلات الائتمانية شكلت 

من الناتج المحلي الإجمالي  %75.3ما نسبته 

لعام  %78.9مقابل  2014م في نهاية عا

 2014، وبالرغم من انخفاض النسبة لعام 2013

إلا أنها ما زالت مرتفعة بالمقارنة مع عدد من دول 

بعد  ثالثالمنطقة، حيث احتل الأردن الترتيب ال
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شكل ) من حيث ارتفاع النسبة والإماراتلبنان 

9.4.) 

(: نسبة التسهيلات إلى الناتج المحلي 9.4شكل )
في الأردن مقارنة مع عدد من الدول العربية لعام  يالإجمال
2014 

 
 مصدر البيانات: البنوك المركزية للدول المعنية

 .2013 عامالكويت وعمان ل * تعود بيانات كل من

فإن  وكما ذكر سابقاً  فيما يخص توزيع التسهيلات

تسهيلات الشركات الكبرى من إجمالي نسبة 

 2010 اً منذ عامالتسهيلات أخذت اتجاهاً تنازلي

 وانخفضت لتصل إلى %750. حيث كانت

، أما التسهيلات 2014في نهاية عام  41.7%

 المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد ارتفعت من

 2014في عام  %8إلى  2008 في عام 4.1%

 2013و 2012مسجلة انخفاضاً عن عامي 

للعامين على  %8.5و %9.1حيث بلغت النسبة 

تعلق بنسبة التسهيلات الممنوحة ، وفيما يالتوالي

لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فما 

في نهاية  %8.5فقد بلغت زالت النسبة متواضعة 

، وفيما 2008لعام  10.9% مقارنة مع 2014

فقد بلغت ( أفراد وعقارية) يخص مديونية الأفراد

مقابل  2014في نهاية عام  %41.8ا نسبته

 (.10.4شكل ) 2013في نهاية عام  38.4%

للبنوك العاملة  (: توزيع إجمالي التسهيلات10.4شكل )
(2008-2014) 

 

فيما يخص القروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن 

أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض 

 %41.9 العقارية الممنوحة للأفراد والتي شكلت

مقابل  2014من قروض الأفراد في نهاية عام 

، أما بالنسبة لثاني 2013 امفي نهاية ع 44.1%

أكبر حصة فهي تعود إلى السلف الشخصية حيث 

من قروض الأفراد في نهاية عام  %24.7شكلت 

من قروض الأفراد في نهاية  %31مقابل  2014
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، أما بالنسبة لقروض السيارات فقد 2013عام 

مقارنة بحوالي  2014في نهاية عام  %9شكلت 

. (11.4شكل ) 2013في نهاية عام  6.5%

 مكونات نسب في التغير أن إلى الإشارة وتجدر

 كبير جزء في يعود للأفراد الممنوحة التسهيلات

 المكونات هذه تصنيف بإعادة البنوك قيام إلى منه

 إطلاق بعد خاصةً  البيانات تصنيف دقة لتحسين

 في الإلكتروني الإجمالية البيانات نظام مشروع

 .2014 عام نهاية

التسهيلات الائتمانية الممنوحة يع توز (: 11.4شكل )

 (2014*-2009) لأفرادل

 
البيانات في الربع الرابع من عام  بعض *تمت إعادة تصنيف

2014. 

فيما يخص تعرض البنوك في الأردن للديون 

الحكومية وذلك عن طريق الاستثمار في السندات 

الحكومية أو إقراض بعض المؤسسات العامة 

غت مديونية الحكومة تجاه بل فقدبكفالة الحكومة، 

مليون دينار أردني وذلك  10,977البنوك حوالي 

 %24.7مشكلًا ما نسبته  2014في نهاية عام 

من إجمالي موجودات البنوك مقابل ما مقداره 

من  %24.7مليون دينار وما نسبته  10,447

، ومن 2013موجودات البنوك في نهاية عام 

 (10,977) لاهالجدير ذكره أن المبلغ المذكور أع

يون دينار على شكل سندات مل 9,495يتكون من 

مليون على شكل تسهيلات  1,482و حكومية

ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية بكفالة 

 الحكومة.  

إن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة 

منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع من 

في  %24.7ليصل إلى  2008في عام  11.8%

إلا أنه استقر عند هذه النسبة  2013نهاية عام 

 2014، حيث شهد عام 2014في نهاية عام 

تراجعاً واضحاً في  2015والنصف الأول من عام 

مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة 

وذلك بسبب تحسن الظروف الاقتصادية  ،المحلية

وتوجه الحكومة للاقتراض من الأسواق الخارجية 
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)شكل خلال إصدار سندات بالدولار الأمريكي من 

12.4.) 

-2008) (: تعرض البنوك للحكومة الأردنية12.4شكل )
2014) 

 

فيما يخص تصنيف التسهيلات حسب تواريخ 

الاستحقاق فقد ارتفعت نسبة التسهيلات قصيرة 

الأجل )التسهيلات التي تستحق خلال سنة( من 

 %49.3لتصل إلى  2012في نهاية عام  48%

مع  تقريباً  وبالتالي تتساوى 2014في نهاية عام 

التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل )التسهيلات 

حيث بلغت  التي يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة(

 ، إن ارتفاع نسبة التسهيلات قصيرة50.7%

على زيادة نسبة  الأجل يعتبر مؤشراً إيجابياً 

من  الموائمة مع تواريخ استحقاق الودائع، مما يقلل

 (.13.4 شكل)مخاطر السيولة على البنوك 

 (: توزيع التسهيلات وفقا  لآجال استحقاقها13.4شكل )
(2009-2014) 

 
فيما يخص تصنيف التسهيلات حسب العملة فإن 

التسهيلات بالدينار الأردني تعتبر المكون الرئيسي 

وحة إذ بلغت نسبتها في نهاية للتسهيلات الممن

ن إجمالي التسهيلات م %87 حوالي 2014م عا

 2013اً طفيفاً عن عام ارتفاعالائتمانية مسجلة 

، ومن الجدير ذكره أن %86.2حيث كانت تبلغ 

سبب انخفاض نسبة التسهيلات بالعملة الأجنبية 

يعود بصورة رئيسية إلى القيود التي يفرضها البنك 

المركزي على التسهيلات بالعملة الأجنبية والتي 

عات التي تحقق دخلًا بالعملة للقطايجب أن تمنح 

   (.14.4شكل ) الأجنبية

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

2

4

6

8

10

0
6

-2
0

0
8

1
2

-2
0

0
8

0
6

-2
0

0
9

1
2

-2
0

0
9

0
6

-2
0

1
0

1
2

-2
0

1
0

0
6

-2
0

1
1

1
2

-2
0

1
1

0
6

-2
0

1
2

1
2

-2
0

1
2

0
6

-2
0

1
3

1
2

-2
0

1
3

0
6

-2
0

1
4

1
2

-2
0

1
4

%

ار
ين
 د

ار
لي
م

إجمالي الديون الحكومية عن طريق السندات وأذونات الخزينة

التسهيلات المباشرة قطاع عام

المحور)نسبة الإلتزامات الحكومية إلى إجمالي موجودات البنوك
(الأيمن

(يمنالمحور الأ)نسبة التسهيلات الحكومية الى اجمالي التسهيلات

50.6 50.5 50.5 49.3 48.3 48.0 48.0 48.2 48.3 48.6 50.0 49.5 49.2 50.149.3

49.4 49.5 49.5 50.7 51.7 52.0 52.0 51.8 51.7 51.4 50.0 50.5 50.8 49.950.7

0

20

40

60

80

100

1
2

-2
0

0
9

1
2

-2
0

1
0

1
2

-2
0

1
1

0
3

-2
0

1
2

0
6

-2
0

1
2

0
9

-2
0

1
2

1
2

-2
0

1
2

0
3

-2
0

1
3

0
6

-2
0

1
3

0
9

-2
0

1
3

1
2

-2
0

1
3

0
3

-2
0

1
4

0
6

-2
0

1
4

0
9

-2
0

1
4

1
2

-2
0

1
4

%

التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل
التسهيلات قصيرة الأجل



40 

 

ة (: تصنيف التسهيلات حسب العمل14.4شكل )
(2009-2014) 

 

الطلب على الائتمان ومدى تجاوب البنوك 
 معه

قام البنك لقياس حجم الطلب على الائتمان 

 المركزي بإعداد دراسات عن الموضوع شملت

لتعبئة  28/9/2014التعميم على البنوك بتاريخ 

، وفيما يلي يحلل الطلب على الإئتمانإستبيان 

  .تلك الدراساتأهم نتائج 

للبنوك من الأفراد بلغ عدد الطلبات المقدمة 

طلبات )للحصول على تسهيلات جديدة  والشركات

زيادة تسهيلات عملاء جدد بالإضافة لطلبات 

ألف  327.7حوالي  2014قائمة( خلال عام 

وقد تم  ،مليار دينار 9.9ة طلب بقيمة إجمالي

من أعداد الطلبات  %13.6ما نسبته رفض 

دينار أو ما  مليار 1.6وبقيمة إجمالية  المقدمة

من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة  %15.8نسبته 

ويُشير ، 2013لعام  %17.6مقارنة مع ما نسبته 

إلى أن النسبة بدأت بالإنخفاض منذ  15.4الرسم 

 .2012عام 

إجمالي قيمة الطلبات المقدمة للبنوك وما : (15.4شكل)
 (2014-2010تم قبوله أو رفضه )

 
يلاحظ من الشكل أعلاه حدوث تحسن على  

تجاوب البنوك مع الطلب على الائتمان خلال 

نتيجة تحسن الأوضاع  2014و 2013عامي 

 (.2012-2010الاقتصادية مقارنةً مع الفترة )

 ت المرفوضةالطلبا عددأكبر نسبة من وقد كان 

من  %32.5بما نسبته  لأجنبيةلدى البنوك ا

أعداد الطلبات المقدمة لتلك البنوك، وبقيمة 

مليون دينار أو ما نسبته  247.4إجمالية 

لها، من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة  31.2%

من إجمالي قيمة  %16.9مقارنة مع ما نسبته 

للبنوك التجارية وما نسبته  الطلبات المقدمة
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للبنوك  من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة 6.5%

 الإسلامية.

(: قيمة الطلبات المرفوضة من قبل البنوك 16.4شكل)
 2014لعام 

 

بلغ عدد الطلبات فيما يخص تسهيلات الأفراد فقد 

للحصول على تسهيلات جديدة  همالمقدمة من قبل

)طلبات عملاء جدد بالإضافة لطلبات زيادة 

حوالي  2014عام  تسهيلات قائمة( خلال

مليار  3.911ألف طلب بقيمة إجمالية  313.7

من أعداد  %13.8دينار، وقد تم رفض ما نسبته 

مليون  721الطلبات المقدمة، وبقيمة إجمالية 

من إجمالي قيمة  %18.4دينار أو ما نسبته 

هذا وقد كانت أكبر نسبة من  الطلبات المقدمة.

فراد لدى قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الأ

مقارنة مع  %34.9البنوك الأجنبية حيث بلغت 

لدى البنوك التجارية والبنوك  %10.1و 19%

 الإسلامية على التوالي.

شكلت النقاط التالية وبحسب نتائج الدراسة فقد 

 للأفراد: رفض البنوك منح تسهيلات أسبابابرز 

 عدم كفاية الضمانات وعدم وجود كفيل. .1

القدرة على م أو عدو/عدم ثبات الدخل  .2

 موثق.و بشكل رسمي  إثباته

عدم وجود تحويل ضعف حركة الحساب و  .3

 راتب.

للعملاء )تجاوز نسبة   DBRارتفاع نسبة  .4

 .(تغطية الدخل للقسط الشهري

(: المبالغ التي تم رفضها للأفراد حسب البنوك 17.4شكل)
(2010-2014) 
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(: عدد الطلبات التي تم رفضها للأفراد 18.4شكل)
(2010-2014) 

 
بلغ عدد أما فيما يتعلق بتسهيلات الشركات فقد 

)الشركات الكبرى  هاالطلبات المقدمة من قبل

للحصول على الشركات الصغيرة والمتوسطة( و 

تسهيلات جديدة )طلبات عملاء جدد بالإضافة 

 2014لطلبات زيادة تسهيلات قائمة( خلال عام 

 5.946ألف طلب بقيمة إجمالية  14حوالي 

من  %9.5مليار دينار، وقد تم رفض ما نسبته 

 837أعداد الطلبات المقدمة، وبقيمة إجمالية 

من إجمالي  %14.1مليون دينار أو ما نسبته 

 قيمة الطلبات المقدمة.

 قيمة من نسبة أكبرومن الجدير ذكره أن 

 الأجنبية البنوك لدى كانت المرفوضة الطلبات

 %15.8 هنسبت بما مقارنة %26.3 نسبته بما

 البنوك لدى أما، التجارية البنوك لدى

 .فقط %3 النسبة بلغت فقد الإسلامية

شكلت النقاط التالية وبحسب نتائج الاستبيان فقد 

 رفض البنوك منح تسهيلات أسبابابرز 

 للشركات:

 .للشركةضعف البيانات المالية  .1

حجم التسهيلات المطلوب لا يقابله حجم  .2

 متوقع. أوعمل قائم 

في التوسع مع  غبة البنكر عدم  .3

 .الشركات

أن أو عدم وضوح الغاية من التسهيلات  .4

ضعف تتسم ب أوحديثة التأسيس  الشركة

 المركز المالي.

 الشركةتعامل معه تخطورة القطاع الذي  .5

من قبل  القطاع غير مستهدفأن  أو

 .كالبن

(: المبالغ التي تم رفضها للشركات حسب 19.4شكل)
 (2014-2010البنوك )
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 رفضها للشركات(: عدد الطلبات التي تم 20.4شكل)
(2010-2014) 

 
تسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة  بخصوص

 نسبته ما منها المقدمة الطلباتفقد شكلت 

 من المقدمة الطلبات عدد إجمالي من 75.6%

بلغ عدد الطلبات المقدمة  حيث الشركات إجمالي

يدة للحصول على تسهيلات جد من هذه الشركات

)طلبات عملاء جدد بالإضافة لطلبات زيادة 

 10.6حوالي  2014تسهيلات قائمة( خلال عام 

مليار دينار،  1.278ألف طلب بقيمة إجمالية 

من أعداد الطلبات  %10وقد تم رفض ما نسبته 

مليون دينار أو ما  177المقدمة، وبقيمة إجمالية 

من إجمالي قيمة الطلبات  %13.9نسبته 

 المقدمة.

 ذا وقد حظيت البنوك التجارية بالنسبة الأكبر منه

طلبات التسهيلات المقدمة من الشركات الصغيرة 

من  %75 النسبة حوالي بلغتحيث  ،والمتوسطة

الشركات، أما هذه إجمالي الطلبات المقدمة من 

الطلبات المقدمة إلى  البنوك الإسلامية فقد بلغت 

مقدمة من إجمالي الطلبات ال %20نسبتها حوالي 

 %5وأقل نسبة سجلتها البنوك الأجنبية بحوالي 

 الشركات.هذه من إجمالي الطلبات المقدمة من 

قيمة الطلبات المقدمة من الشركات  توزيع(: 21.4شكل)
 2014الصغيرة والمتوسطة حسب البنوك لعام 

 

 قيمة من نسبة أكبرومن الجدير ذكره أن 

 ريةالتجا البنوك لدى كانت المرفوضة الطلبات

 %6.3 نسبته بما مقارنة %16.4 نسبته بما

 البنوك لدى أماالإسلامية،  البنوك لدى

 .فقط %5.8 النسبة بلغت فقد يةجنبالأ

رفض البنوك  أسبابابرز  وبشكل عام فإن من

 تتلخص فيما يلي: تسهيلاتالمنح ل

وجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد  .1

دراج  .تجعةقائمة الشيكات المر على العميل  وا 
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عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية  .2

من حيث الدخل وجهة العمل ومدة للبنك 

 الخدمة وعمر العميل.

 بالسدادوعدم الالتزام  يلارتفاع التزامات العم .3

 وضعف الملاءة المالية.  

وجود متأخرات على العميل لدى الجهاز  .4

 المصرفي.

قل من أفترة بين القرض القائم والمطلوب ال .5

 .الأجلفترة تمويل طويلة  أو سنة

 ذات دوران عالي. طبيعة عمل .6

أما فيما يخص تحليل نتائج الاستبيان فيمكن من 

 خلالها استخلاص النتائج التالية:

ارتفاع طلبات الحصول على التسهيلات في  .1

 2014في نهاية عام جميع القطاعات 

عاً طفيفاً مقارنةً بالنصف الأول من عام ارتفا

2014. 

بة الطلبات المقدمة من قبل العملاء شكلت نس .2

النسبة  والتسهيلات الممنوحة لهم الحاليين

 لأكبر من إجمالي الطلبات المقدمةا

 .2014والتسهيلات الممنوحة خلال عام 

حافظت نسبة تسهيلات الشركات الكبيرة  .3

والتسهيلات الاستهلاكية والقطاع العائلي على 

التسهيلات  إجماليالنسبة الأكبر من 

ممنوحة ومن الطلبات الجديدة للحصول ال

 .2014على تسهيلات خلال عام 

طفيف في عدد حدوث ارتفاع البنوك  قعتتو  .4

وحجم الطلبات المقدمة للحصول على 

 .2015 عامتسهيلات خلال 

ئتمان الا اتمعايير قبول طلبالبنوك خففت  .5

 القروضبشكل طفيف بالنسبة لكل من 

لم في حين  ،ت الاستهلاكيةوالتسهيلا السكنية

بالنسبة لتسهيلات معايير الإقراض تتغير 

والشركات الصغيرة المشاريع الكبيرة 

الشركات قصيرة  وتسهيلاتوالمتوسطة 

 الأجل.

وبالتالي يمكن القول بأن تجاوب البنوك مع  

الطلب على الإئتمان قد تحسن خلال عامي 

( 2012-2010مقارنة بالفترة ) 2014و 2013

روف الإقتصادية في وذلك بسبب تحسن الظ

المملكة وارتفاع مستوى السيولة لدى البنوك 

لة عدم اليقين التي كانت والتراجع النسبي في حا
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وبدايات  ا خلال الأزمة المالية العالميةفي أوجه

. كما يلاحظ ارتفاع نسب رفض الربيع العربي

طلبات التسهيلات لدى فروع البنوك الأجنبية 

 .مقارنة مع البنوك الأخرى

 (المطلوبات)  الأموال مصادر

بتحليل مصادر الأموال لدى الجهاز المصرفي 

رئيسي للتمويل حيث فإن الودائع تعتبر المصدر ال

من إجمالي مصادر  %68.1 شكلت ما نسبته

، علماً بأن هذه 2014في نهاية عام  الأموال كما

النسبة ثابتة تقريباً خلال السنوات السابقة مما يدل 

صادر التمويل لدى البنوك العاملة على استقرار م

 (.22.4في المملكة بشكل عام )شكل 

 (: هيكل المطلوبات للبنوك العاملة في الأردن22.4شكل )
(2009-2014)%( ) 

 

بمتابعة تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي فقد 

 ةبنسب 2014 نمت ودائع العملاء خلال عام

مليار دينار،  30.3 حوالي  لتصل إلى 9.7%

التسهيلات إجمالي بذلك على النمو في  ةً تفوقم

 .%1.8الذي بلغ حوالي  2014 الائتمانية لعام

مما يشير إلى ارتفاع حجم السيولة المتوفرة لدى 

فيما يخص مصدر . 2014البنوك خلال عام 

الأموال الثاني وهو حقوق المساهمين فقد ارتفع 

ليصل  2007 مليار دينار في نهاية عام 3 من

، 2014 مليار دينار في نهاية عام 5.6 إلى

وبمقارنة حقوق المساهمين لدى البنوك المرخصة 

فإن حقوق  2014و 2013ما بين عامي 

نمت بمقدار  2014المساهمين خلال عام 

مما يعزز من ملاءة القطاع المصرفي  14.1%

  في الأردن.

أما مصدر الأموال الثالث من حيث الأهمية فهو  

اتخذت اتجاهاً تصاعدياً منذ ودائع البنوك والتي 

 إجمالي من %10.2 إلى لتصل 2012 حزيران

ثم  2013 عام نهاية في البنوك أموال مصادر

 %8.9لتصل إلى  2014انخفضت خلال عام 

وأخيراً وفيما  .من إجمالي مصادر أموال البنوك
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ارتفعت فقد نسبة التسهيلات إلى الودائع يتعلق ب

 ي نهاية عامف %65 لدى البنوك الأردنية من

 في نهاية عام %70.9لتصل إلى  2009

بعد ذلك لتصل إلى ، إلا أنها انخفضت 2012

، مما يدل على 2014في نهاية عام  63.3%

تحسن حجم السيولة المتوفرة لدى البنوك 

 (.23.4)شكل المرخصة في المملكة 

(: معدل نمو الودائع والتسهيلات ونسبة 23.4شكل )

 (2014-2010) التسهيلات إلى الودائع

 
فيما يخص تركيبة الودائع من حيث العملات فإن 

الودائع بالدينار الأردني تمثل النسبة الكبرى من 

في نهاية عام  79.4% الودائع حيث بلغت

، وبمتابعة التغير في نسبة الودائع بالدينار 2014

إلى إجمالي الودائع نجد أن هذه النسبة قد شهدت 

في شهر آذار  %66زيادة واضحة إذ كانت 

في نهاية عام  %78.4لتصل إلى  2007

إلا أنها بعد ذلك بدأت بالانخفاض إلى أن  2011

وصلت إلى أدنى مستوى لها في نهاية عام 

وذلك بسبب الظروف  %71وهو  2012

الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة خلال 

 2014و 2013 ي، إلا أنه خلال عام2012عام 

روف الاقتصادية المتمثل ونتيجة لتحسن الظ

بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والنقدية فقد 

عادت نسبة الودائع بالدينار إلى الارتفاع حتى 

أعلى مستوى لها خلال السنوات  وصلت إلى

من إجمالي  %79.4 العشر الماضية والبالغ

إن الارتفاع  .2014في نهاية عام  الودائع

لى إجمالي المستمر في نسبة ودائع الدينار إ

الثقة بالدينار الأردني كعملة كس يع الودائع

ويعزز الاستقرار النقدي والمالي في  ادخارية

 (. 24.4)شكلالمملكة 
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بالدينار وبالأجنبي  الودائعتطور (: 24.4شكل )
(2007-2014) 

 
 

 الأردن في المصرفي الجهاز مخاطر: ثانيا  
 المالية المتانة مؤشرات

ت الأزمات المالية والاقتصادية بالرغم من تداعيا

العالمية المتعاقبة وظروف الربيع العربي وعدم 

الاستقرار في المنطقة وما رافقها من مخاطر 

وتحديات كبيرة، إلا أن الجهاز المصرفي الأردني 

استطاع أن يحافظ بشكل عام على سلامة ومتانة 

أوضاعه المالية والإدارية، وفيما يلي أهم 

لنسب والمؤشرات المالية التطورات على ا

 -للبنوك:

 

 

  السيولة

يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة حيث 

 2014 تدل النسب الخاصة بالسيولة لنهاية عام

بأن وضع السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر 

جيداً وآمناً، حيث بلغت نسبة النقد والأرصدة 

، أما %27.5النقدية إلى إجمالي الموجودات 

( ذات السيولة العالية) بة محفظة الأوراق الماليةنس

، %24.5إلى إجمالي الموجودات فقد بلغت 

وبالتالي فإن إجمالي الموجودات ذات السيولة 

 إجمالي من %52 حوالي شكلتالعالية 

 %50مقابل  2014في نهاية عام  الموجودات

مستوى  مما يعكس تحسن 2013في نهاية عام 

 شكل) 2014عام  السيولة لدى البنوك في

25.4).  

(: نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي 25.4شكل )
 (2014-2007) الموجودات

 

-10

-5

0

5

10

15

0

10

20

30

40

50

0
6

-2
0

0
7

1
2

-2
0

0
7

0
6

-2
0

0
8

1
2

-2
0

0
8

0
6

-2
0

0
9

1
2

-2
0

0
9

0
6

-2
0

1
0

1
2

-2
0

1
0

0
6

-2
0

1
1

1
2

-2
0

1
1

0
6

-2
0

1
2

1
2

-2
0

1
2

0
6

-2
0

1
3

1
2

-2
0

1
3

0
6

-2
0

1
4

1
2

-2
0

1
4

%

ن
يو

مل

الودائع بالأجنبي
الودائع بالدينار

(المحور الأيمن)نسبة نمو الودائع بالدينار 
(المحور الأيمن)نسبة نمو الودائع بالأجنبي 

0

10

20

30

40

50

60

0
3

/2
0

0
7

0
9

/2
0

0
7

0
3

/2
0

0
8

0
9

/2
0

0
8

0
3

/2
0

0
9

0
9

/2
0

0
9

0
3

/2
0

1
0

0
9

/2
0

1
0

0
3

/2
0

1
1

0
9

/2
0

1
1

0
3

/2
0

1
2

0
9

/2
0

1
2

0
3

/2
0

1
3

0
6

/2
0

1
3

1
2

/2
0

1
3

0
6

/2
0

1
4

1
2

/2
0

1
4

نسبة محفظة الأوراق المالية إلى إجمالي الموجودات
نسبة النقد والأرصدة إلى إجمالي الموجودات
نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات



48 

 

السيولة القانونية المطبقة من قبل  ةفيما يخص نسب

والبالغ حدها الأدنى  البنك المركزي على البنوك

 خلالشهدت ارتفاعاً  ةهذه النسبفإن  100%

 %149 لتصل إلى 2014و 2013 يعام

، وذلك نتيجة للعامين على التوالي %152.2و

نمو الودائع بشكل ملحوظ وبشكل يفوق النمو في 

 التسهيلات.

ونسبة  (: نسبة السيولة القانونية بالإجمالي26.4شكل )
 (2014-2008السيولة بالدينار )

 

 الأصول نوعية

فيما يخص نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي 

عام في بة انخفاضها الديون فقد واصلت هذه النس

 %7.7و %6.8 مقابل %5.6لتصل إلى  2014

، وقد جاء هذا  على التوالي 2012و 2013 عاميل

الانخفاض بسبب ارتفاع التسهيلات )مقام النسبة( 

 ،وانخفاض حجم الديون غير العاملة )بسط النسبة(

قيام البنوك بإعدام جزء  ويعود هذا الانخفاض إلى

مقابل المخصصات من الديون غير العاملة 

تحسن الظروف  المرصودة إزائها، بالإضافة إلى

الاقتصادية في المملكة مما انعكس إيجابياً على قدرة 

أن معظم العملاء اللذين كما  ،العملاء على السداد

تأثروا بتداعيات الأزمة المالية العالمية تعثروا خلال 

، وهذا يعكس تحسناً في (2009-2011)الفترة 

البنوك، مما يعزز من الاستقرار المالي  نوعية أصول

 في المملكة.

أما نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 

)نسبة التغطية( فقد واصلت ارتفاعها المستمر 

لتصل في نهاية عام  2011الذي بدأته في عام 

حجم  انخفاضوذلك بسبب  %78.7إلى  2014

الديون غير العاملة وزيادة حرص البنوك على 

افية لمواجهة الديون غير طاع مخصصات كاقت

 (.27.4)شكل  .العاملة
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ونسبة تغطية  (: نسبة الديون غير العاملة27.4شكل )
 (2014-2005) المخصصات للديون غير العاملة

 

بتحليل رصيد الديون غير العاملة لدى الجهاز 

مليون دينار في  1405.4  المصرفي فقد بلغت

فاضاً عن عام مسجلة انخ 2014 نهاية عام

مليون دينار حيث كانت  215.9بمبلغ  2013

مليون دينار في نهاية عام  1621.3تبلغ 

2013 . 

بمقارنة نسبة الديون غير العاملة في الأردن  

ببعض الدول العربية نلاحظ أن الأردن يحتل 

عربية، حيث  دول عشرة بينتوسطة تقريباً مرتبة م

ع نسبة من حيث ارتفا خامسةاحتل المرتبة ال

مصر تونس و الديون غير العاملة فهو أقل من 

 البحرينلكنه أعلى من  والمغرب والإمارات

 (.28.4شكل )والسعودية  وقطر مانالكويت وعُ و 

 

(: نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي 28.4شكل )
 )%( 2014لبعض الدول العربية لعام  الديون

 
ي أما بقية الدول فمصدر الأردن من البنك المركزي الأردن :المصدر

 .البيانات صندوق النقد الدولي

أما فيما يتعلق بنسبة تغطية المخصصات للديون 

غير العاملة فقد احتلت البنوك الأردنية مرتبة 

وأقل  وتونس مان والمغرب والبحرينأعلى من عُ 

، أي أن الإماراتو  ومصر قطرالسعودية و  من

لنسبة لدى النسبة لدى البنوك الأردنية أفضل من ا

معظم الدول العربية المشابهة للأردن من الناحية 

 (.29.4شكل ) الاقتصادية

(: نسبة تغطية المخصصات للديون غير 29.4شكل )
 )%( 2014لبعض الدول العربية لعام  العاملة

 
الأردن من البنك المركزي الأردني أما بقية الدول فمصدر  :المصدر

 .البيانات صندوق النقد الدولي
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 الربحية

 الجهاز الموجودات لدى على العائد معدل شهد

 الأعوام خلال انخفاضاً  الأردن في المصرفي

 نهاية في %1.7 يبلغ كان حيث 2010 -2006

 عام نهاية في %1.1 إلى وانخفض 2006 عام

 المالية الأزمة تداعيات تأثير نتيجة وذلك 2009

واستقر عند هذا  البنوك، أرباح على العالمية

خلال ليرتفع  2012عدل لغاية نهاية عام الم

 %1.4و %1.2 إلى 2014و 2013 عامي

نتيجة نمو أرباح البنوك بشكل  التوالي على

 (.30.4 شكل)ملحوظ 

 (: معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل30.4(شكل 
 (2014-2006) العائد على الموجودات

 

 نلاحظ العربية الدول بعض مع الأردن بمقارنة

 على العائد معدل فيالأردن  رتبةتحسن م

حيث احتل الأردن  2014في عام  الموجودات

المرتبة الخامسة بين تسع دول عربية تتوفر عنها 

بيانات مقارنة مع المرتبة السادسة في نهاية 

أقل معدل عائد على  بأن ، علماً 2013

 %1.0الموجودات يعود لمصر والكويت ويبلغ 

يعود للسعودية  الموجودات على عائد معدل أعلىو 

 .(31.4شكل) %2.5ويبلغ 

الموجودات لبعض الدول  (: معدل العائد على31.4شكل )
 2014عام لالعربية 

 

المصدر: بيانات الأردن البنك المركزي الأردني أما بقية الدول فمصدر 
 .البيانات صندوق النقد الدولي

 في وكما الملكية حقوق على العائد بخصوص 

 الأعوام خلال انخفض فقد الموجودات لىع العائد

 نهاية في %15 يبلغ كان حيث ،2006-2011

 ليصل 2011 عام في انخفض ثم ،2006 عام

 2013و 2012 يعام في ليعود %8.3 إلى

على التوالي  %9.9و %8.6 بلغ حيث للارتفاع

 ليصل 2014 عام نهاية في الارتفاع واصل وقد

 (.31.4 شكل) %11 إلى
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 في للبنوك العائد معدلات حسنت من وبالرغم

 2013 عامي خلال ملحوظ بشكل الأردن

 مع مقارنة منخفضة مازالت أنها إلا ،2014و

 ثاني الأردن احتل حيث العربية، الدول من العديد

 الملكية حقوق على العائد حيث من مرتبة أقل

 تعود الملكية حقوق على عائد نسبة أقل أن حيث

 لسعوديةل تعود ةنسب وأعلى %8 وتبلغ للكويت

 انخفاض ويعود ،(32.4 شكل) %18.2 وتبلغ

 الدول معظم مع مقارنة الأردن في العائد معدلات

 عام بشكل الأردن في البنوك اتسام إلى العربية

 المخاطر، على الكبير الإقبال وعدم بالتحفظ

 بمستويات الأردن في البنوك تمتع إلى بالإضافة

 ،في المنطقة هي الأعلى المال رأس من مرتفعة

 المرتفع الدخل على الضريبة مستوى إلى إضافة

 .نسبياً 

 

 

 

 

(: معدل العائد على حقوق الملكية لبعض 32.4) شكل

 2014الدول العربية لعام 

المصدر: بيانات الأردن البنك المركزي الأردني أما بقية الدول فمصدر 

 البيانات صندوق النقد الدولي. 

 المال رأس كفاية

الأردن بنسبة كفاية  لجهاز المصرفي فييتمتع ا

طقة رأسمال مرتفعة، حيث تعتبر الأعلى في من

هذا وقد تراوحت  ،الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في 

 خلال الأعوام %20و %18 الأردن ما بين

، وهي بشكل عام أعلى وبهامش 2007-2014

قبل البنك المركزي  مريح من النسبة المحددة من

والنسبة المحددة من لجنة بازل  %12 والبالغة

ومن الجدير ذكره أن هنالك تقارباً  ،%8 والبالغة

كبيراً ما بين نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأسمال 

الأساسي، وهذا يعني أن معظم رؤوس أموال 

 البنوك في الأردن تتكون من الشريحة الأولى
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ذي يعتبر أعلى مكونات ال( رأس المال الأساسي)

 قدرةً على امتصاص الخسائررأس المال جودةً و 

 . (33.4)شكل 

 (2014-2008) ( نسبة كفاية رأس المال33.4شكل )

 

لبعض الدول  (: نسبة كفاية رأس المال34.4شكل )
 2014لعام العربية 

 
 صندوق النقد الدولي :المصدر

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي  بخصوص

(، فقد اتخذت Leverage Ratioت )الموجودا

وحتى نهاية عام  2009 صعودياً منذ عام اً منح

ثم شهدت انخفاضاً  %13.3حيث بلغت  2012

 لتبلغ 2014و 2013خلال عامي  طفيفاً 

وهي للعامين على التوالي،  %12.5و 13.2%

نسبة مرتفعة مقارنة مع الحد الأدنى المحدد من 

عود ارتفاع وي %6قبل البنك المركزي والبالغ 

مستوى هذه النسبة إلى رفع العديد من البنوك 

لرؤوس أموالها واحتفاظ البنوك بنسب كبيرة من 

أرباحها وهو مؤشر إيجابي على متانة قاعدة رأس 

 (.35.4شكل ) المال لدى البنوك المرخصة

(: نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي 35.4شكل )
 (2014-2006ت )الموجودا

 

اطر الرئيسية التي تتعرض لها أما بخصوص المخ

البنوك فإن مخاطر الائتمان في مقدمتها حيث 

من مجموع المخاطر، يليها  %85تشكل ما نسبته 

ثم  %12مخاطر التشغيل التي تشكل حوالي 

من  %3مخاطر السوق التي تشكل حوالي 

 (.36.4مجموع المخاطر)شكل 
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-2008ت )(: مكونات إجمالي التعرضا36.4شكل )
2014) 

 

 الكفاءة التشغيلية للبنوك

 إجمالي نسبة تعتبرف التشغيلية، الكفاءة يخص فيما

 الدخل إجمالي إلى الفوائد غير من المصروفات

(CIR) الكفاءة تقيس التي النسب أهم من 

 بها قامت دراسة بينت وقد هذا للبنوك، التشغيلية

 أن (Mckinsey & Co consultants) شركة

 %55 عن لديها CIR نسبة تزيد التي البنوك

 بالقدرة المتمثلة التشغيلية كفاءتها في ضعف لديها

 وبالتالي بالمصاريف، التحكم مع الدخل توليد على

 يعطي ذلك فإن %55 عن النسبة انخفضت كلما

 .للبنوك التشغيلية الكفاءة على إيجابياً  مؤشراً 

وقد بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي 

لمصرفي في المملكة حوالي الدخل لدى الجهاز ا

 انخفضت، وقد 2014في نهاية عام  52.8%

 2012مقارنةً بعامي  2014هذه النسبة في عام 

 54.2%و 60.3%، حيث كانت تبلغ 2013و

على التوالي مما يدل على تحسن مستوى الكفاءة 

التشغيلية لدى البنوك في الأردن، ويعود السبب 

 انخفاضهذه النسبة إلى  انخفاضالرئيسي في 

الواضح في  الانخفاضإجمالي المصروفات بسبب 

قابله نمو  2014إجمالي المخصصات في عام 

في إجمالي الدخل لدى البنوك العاملة في 

وبمعنى آخر فقد كان لتحسن نوعية  ،المملكة

أصول البنوك المتمثل بتراجع نسبة الديون غير 

في حجم  انخفاضمن  وما قابلهالعاملة 

 2014طعة خلال عام المخصصات المقت

دخل البنوك أثر إيجابي على  ارتفاعبالإضافة إلى 

هذه النسبة  انخفاضمستوى كفاءة البنوك، ويشير 

إلى قدرة البنوك على ضبط مصاريفها وبالتالي 

تعزيز ربحيتها. هذا على المستوى الإجمالي 

فإن هناك  لإفرادياللبنوك، أما على المستوى 

اءة التشغيلية، حيث تباين بين البنوك في الكف

 %60-%55بنوك بين  5تراوحت النسبة لدى 

، أما %60نوك عن ب6 فيما زادت النسبة لدى 

فقد  %55فيها النسبة عن  انخفضتالبنوك التي 
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 %56 بنكاً، مما يعني أن حوالي 14 كان عددها 

نسبياً  مناسبمن البنوك في الأردن تتمتع بمستوى 

 من الكفاءة التشغيلية.

 المصرفي الجهاز ومطلوبات موجودات :ثالثا  
 الأردن فروع) الموحد المستوى على الأردني
 (:التابعة والبنوك والشركات والخارج

  الموجودات

يبلغ عدد البنوك الأردنية التي لها تواجدات خارج 

بنوك إلا أن النسبة الأكبر من هذه  9المملكة 

التواجدات تعود للبنك العربي الذي تشكل 

من إجمالي  %74خارج المملكة حوالي موجوداته 

موجوداته، هذا وقد بلغ إجمالي موجودات الجهاز 

المصرفي الأردني على المستوى الموحد في نهاية 

مليار دينار، مقارنة  71.2ما يعادل  2014عام 

أي  2013مليار دينار في نهاية عام  68.1مع 

مليار دينار وبنسبة نمو  3.2بارتفاع مقداره 

تشكل موجودات الجهاز المصرفي  ، حيث4.7%

من  %62.4على مستوى فروع الأردن ما نسبته 

الموجودات على المستوى الموحد، أما النسبة 

المتبقية فتعود في جزء كبير منها لتواجدات البنك 

العربي خارج المملكة. وبالرغم من ارتفاع 

موجودات الجهاز المصرفي على المستوى الموحد 

إلى  2007ر في نهاية عام مليار دينا 48.6من 

إلا أنه  2014مليار دينار في نهاية عام  71.2

يلاحظ أن نسبة النمو بانخفاض حيث بلغت نسبة 

لتنخفض إلى  %17حوالي  2007النمو في عام 

(، وهي 27.4)شكل  2014في عام  4.7%

عدم الاستقرار في نتيجة طبيعية لتداعيات 

لعالم المنطقة وتراجع النشاط الاقتصادي في ا

وآثارها على تواجدات خاصةً في منطقة اليورو 

 البنوك الأردنية خارج المملكة.

بلغت نسبة موجودات الجهاز المصرفي على 

المستوى الموحد إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 %285.3مقابل  2014في نهاية عام  280%

، في حين كانت النسبة في 2013في نهاية عام 

. هذا ويلاحظ %400 حوالي 2007نهاية عام 

أن نسبة موجودات الجهاز المصرفي على 

المستوى الموحد إلى الناتج المحلي بانخفاض 

مستمر وذلك بسبب أن النمو في الناتج المحلي 

الإجمالي أعلى من نمو الموجودات )شكل 

37.4.) 
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على المستوى  البنوك اتموجود(: تطور 37.4شكل )
-2007ي )لإجمالونسبتها إلى الناتج المحلي االموحد 
2014) 

 

 التسهيلات

بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية للجهاز المصرفي 

 2014على المستوى الموحد في نهاية عام 

مليار  31.1مليار دينار مقارنة مع  32حوالي 

، وبنسبة نمو بلغت 2013دينار في نهاية عام 

، وبمتابعة نمو التسهيلات فإنه يلاحظ أن 2.8%

حيث بلغت  2008اض منذ عام نسبة النمو بانخف

في عام  %2.8في حين بلغت  %17.3آنذاك 

. فيما يخص نسبة التسهيلات الائتمانية 2014

للجهاز المصرفي على المستوى الموحد إلى الناتج 

المحلي الإجمالي فقد بلغت النسبة في نهاية عام 

وانخفضت لتصل  %190.7ما مقداره  2007

وهذا يعود  2014في نهاية عام  %125.9إلى 

لتراجع وتيرة نمو التسهيلات خلال السنوات الستة 

الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة لتداعيات الأزمة 

المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية 

وآثارها على  ةالعربي عدم الاستقرار في المنطقةو 

تواجدات البنوك الأردنية خارج المملكة )شكل 

38.4.) 

ر التسهيلات على المستوى الموحد (: تطو 38.4شكل )
 (2014-2007) ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي

 

 الودائع

ت ودائع العملاء على المستوى الموحد في وصل

ليار دينار، وبنسبة م 48.9 إلى 2014نهاية عام 

)شكل  2013عن عام  %7.2نمو بلغت 

39.4.) 
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مستوى (: تطور الودائع لدى البنوك على ال39.4شكل )
-2012) الموحد ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي

2014))%( 

 

 المساهمين حقوق

بلغ رصيد حقوق المساهمين لدى الجهاز 

مليار  10.6المصرفي على المستوى الموحد 

 10.2مقارنة مع  2014دينار في نهاية عام 

، ومن الجدير 2013مليار دينار في نهاية عام 

اهمين في تزايد منذ ذكره أن رصيد حقوق المس

(، مما يزيد من ملاءة 40.4)شكل  2009عام 

البنوك ومن قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز 

 استقرار القطاع المالي.

 

 

 

 

 

على (: تطور حقوق المساهمين لدى البنوك 40.4شكل )
 (2014-2009المستوى الموحد )

 

صافي الربح بعد الضريبة ونسبة العائد 

 العائد على الملكيةعلى الموجودات و 

بلغ صافي الربح بعد  صافي الربح بعد الضريبة:

الضريبة لدى الجهاز المصرفي على المستوى 

 954.8ما مقداره  2014الموحد في نهاية عام 

مليون دينار في  827.2مليون دينار مقارنة مع 

 %15.4، وبنسبة نمو بلغت 2013نهاية عام 

الضريبة  ومن الجدير ذكره أن صافي الربح بعد

 2010و 2009هبوطياً في عامي  اً اتخذ منح

نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عاد 

)شكل  (2014 – 2011)خلال الأعوام  ليرتفع

41.4.) 
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تطور صافي الربح بعد الضريبة للبنوك 41.4): شكل )
 (2014-2007على المستوى الموحد )

 

العائد على  بلغت نسبة العائد على الموجودات:

الموجودات لدى الجهاز المصرفي على المستوى 

 %1، مقابل 2014في نهاية عام  %1.4الموحد 

   على التوالي 2013و  2012لعامي  %1.2و

 (.42.4) شكل

بلغت نسبة العائد  العائد على حقوق الملكية:

على حقوق الملكية لدى الجهاز المصرفي على 

 2014م في نهاية عا %9.2المستوى الموحد 

 2013و 2012لعامي  %8.3و %6.9 مقابل

 (.42.4على التوالي )شكل 

: معدل العائد على الموجودات وحقوق (42.4) شكل
(2014-2010) الملكية على المستوى الموحد
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي : رابعا  
 (المؤسسات المالية غير المصرفية)

ت ل  4أمينقطاع ا

إن قطاع التأمين هو أحد مكونات القطاع المالي 

الأساسية حيث يتمثل دوره في حماية الأفراد 

والممتلكات من المخاطر بالإضافة إلى تجميع 

المدخرات الوطنية وتنميتها لدعم التنمية الاقتصادية، 

حيث بلغ إجمالي مساهمة أقساط التأمين في الناتج 

 .%2.08والي ح 2014المحلي الإجمالي لعام 

شركة تأمين منها  25هذا ويتكون قطاع التأمين من 

شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على 

شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات  9الحياة و

شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً  15العامة و

)التأمينات العامة والتأمين على الحياة(، بالإضافة إلى 

تقدم خدمات تأمينية مساندة والتي تمثل جهة  917

مين وكلاء التأمين ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأ

تشاريي التأمين ومسوي الخسائر والمعاينين واس

                                                                 

 هي 2014لعام  التأمين بقطاع الخاصة البيانات جميعأن  إلى الإشارة تجدر 4

 .للتعديل وقابلة أولية بيانات

 

والإكتواريين وشركات إدارة أعمال التأمين وأعمال 

 التأمين المصرفي.

إجمالي موجودات شركات التأمين في المملكة بلغ 

 2014دينار في نهاية عام مليون  844.2حوالي 

أي  2013في نهاية عام مليون دينار  798مقابل 

 (43.4. )شكل %5.8 بلغت نمو بنسبة

 -2004) للأعوام التأمين شركات موجودات إجمالي تطور :43.4 شكل
(دينار مليون( )2014

 
 لشركات التأمين المصدر: الميزانيات السنوية الأولية

زانيات السنوية لشركات للميالبيانات الأولية  وتشير

إجمالي الأقساط المكتتبة داخل المملكة قد التأمين أن 

مليون دينار  537حوالي  2014عام  بلغ في نهاية

في نهاية عام مليون دينار  492.5 حواليمقابل 

إجمالي  رتفع، وفي المقابل ا%9أي بنمو بلغ  2013

مليون  378.8 إلى 2014 التعويضات المدفوعة لعام

أي  2013في عام مليون دينار  317.1مقابل  دينار

 (.44.4)شكل  %19.5بنسبة نمو بلغت 
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جمالي التأمين أقساط إجمالي تطور: 44.4 شكل  المدفوعة التعويضات وا 
 (دينار مليون( )2014 - 2009) للأعوام

 
 لشركات التأمين. المصدر: الميزانيات السنوية الأولية

كات التأمين، فقد أما فيما يتعلق بنتائج أعمال شر 

الضريبة  بعدقطاع شركات التأمين صافي ربح  حقق

مقابل  2014في نهاية عام  مليون دينار 32.3بلغ 

كما حققت ، 2013مليون دينار في نهاية عام  19.5

 317ارتفاعاً في حقوق المساهمين من الشركات 

مليون  331.5إلى  2013مليون دينار في عام 

 .2014دينار في عام 

 الفترة خلال التأمين قطاع تطور: 1.4 جدول
 (دينار مليون( )2014 -2010)

 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 528.1 499 471 455 474 الاستثمارات إجمالي

 844.2 798 739 724 719 الموجودات إجمالي

 331.5 317 311 315 352 لمساهمينا حقوق

 537 492.5 461.7 437.4 408.6 الأردن في المكتتبة الأقساط إجمالي

 الأقساط من التعويضات إجمالي

 الأردن في المكتتبة
282.1 344.9 323 317.1 378.8 

 268.3 281.3 280 295 296 رأس المال المدفوع

 32.3 19.5 8.6 0.2 - 11 الضريبةبعد  الربح صافي

 في التأمين أعمال تقرير من( 2013 -2010) لفترةا بيانات: المصدر
 السنوية الميزانيات منف 2014 العام بيانات أما ،2013 لعام الأردن
  .التأمين لشركات الأولية

 

      5قطاع التمويل الأصغر

، 1994بدأ هذا القطاع العمل في الأردن في عام  

على مدى الأعوام السابقة وقد شهد نمواً ملحوظاً 

حققت قروض التمويل الأصغر نسب نمو واعدة حيث 

على  بلغت( حيث 2014-2012الفترة ) خلال

، وتعد نسب %21.6و %27.6و %27.8 التوالي

 لىعلى حجم الطلب ع اً واضح دليلاً  المرتفعةالنمو 

)شكل  .منتجات وخدمات صناعة التمويل الأصغر

45.4.) 

هذا وقد بلغ إجمالي محفظة قروض شركات التمويل 

في نهاية عام  مليون دينار  158الأصغر حوالي 

مليون دينار في نهاية  130حوالي بمقارنة  2014

إلى  عدد المقترضين وصل ، كما2013ام ع

مقابل  2014في نهاية عام  مقترض 339,180

 أي بنسبة 2013مقترض في نهاية عام  294,924

ارتفع متوسط حجم القروض  كما، %15نمو بلغت 

إلى  2013دينار أردني في نهاية عام  412من 

                                                                 

 لإعداد هذا القسم. 2014تم الاعتماد على تقرير "تنمية" لعام  5

2
6

3
.4

2
8

2
.1

3
4

4
.9

3
2

3

3
1

7
.1

3
7

8
.8

3
6

5
.2

4
0

8
.6

4
3

7
.4

4
6

1
.7

4
9

2
.5

5
3

7

0

100

200

300

400

500

600

2
0

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

إجمالي التعويضات إجمالي الأقساط



60 

 

أي بنسبة  2014م دينار أردني في نهاية عا 448

 .%8.8نمو بلغت 

 -2011)قروض شركات التمويل الأصغر  ةتطور محفظ: )45.4) شكل
 (دينار مليون( )2014

 

 .2014المصدر: تقرير "تنمية" لعام 

إن مؤسسات التمويل الأصغر تركز خدماتها بشكلٍ 

وذلك بهدف  رئيسي على المقترضين خارج العاصمة

لاجتماعية في جميع تحقيق التنمية الاقتصادية وا

أنحاء المملكة، كما تركز خدماتها على فئة النساء 

بهدف تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد 

 والمجتمع، وذلك كما يلي:

لتمويل الأصغر خارج العاصمة  نشاط قطاع ا

يلاحظ تركيز قطاع التمويل الأصغر على المحافظات 

رضين من عدد المقت %68خارج العاصمة، حيث أن 

من عدد فروع  %67من قيمة القروض و %64و

شركات التمويل الأصغر تقع خارج العاصمة عمان 

هذا وقد ارتفعت نسبة نمو عدد  (،46.4)شكل 

بنسبة  2014المقترضين في عمان في نهاية عام 

، أما في خارج عمان فقد 2013مقارنة بعام  9%

 .%18بلغت نسبة النمو للفترة نفسها حوالي 

 لعام العاصمة وخارج داخل الأصغر التمويل قطاع نشاط: (46.4) شكل
2014 (%) 

 
 .2014"تنمية" لعام  المصدر: تقرير

وعند دراسة توزيع حجم القروض المقدمة من شركات 

التمويل الأصغر على المحافظات نجد أن العاصمة 

من حجم القروض،  %35.8عمان قد حصلت على 

ربد والبلقاء بن  %13.6، %17سب تليها الزرقاء وا 

 2014على التوالي وذلك كما في نهاية عام  %9.4و

وهو أمر يبدو منسجماً مع توزيع السكان على 

 (. 47.4المحافظات )شكل 

توزيع حجم قروض شركات التمويل الأصغر على محافظات : 47.4 شكل
 (%) 2014المملكة لعام 
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 6التمويلي التأجير شركات

 الأردن في التمويلي التأجير شركات موجودات بلغت

 دينار مليون 271.3 حوالي 2014 عام نهاية في

 أي 2013 عام نهاية في دينار مليون 249.1مقابل 

كما ارتفعت حقوق  ،%8.9 بلغت نمو بنسبة

مليون دينار  184.8لتبلغ  2014المساهمين في عام 

، أما فيما 2013في عام مليون دينار  174.2بل مقا

يتعلق بنتائج أعمال هذه الشركات فقد انخفض العائد 

 2013في عام  %7.8على حقوق المساهمين من 

، كما انخفض العائد على 2014في عام  %7.5إلى 

 %5.1إلى  2013في عام  %5.3الموجودات من 

 (. 2.4جدول ) 2014في عام 

 الفترة خلال التمويلي التأجير تشركا تطور: 4.2 جدول
(2013- 2014 ) 

 2014 2013 البيان

 26.5 24.4 الإيرادات )مليون دينار(

 101 100 رأس المال المدفوع )مليون دينار(

 271.3 249.1 إجمالي الموجودات )مليون دينار(

 184.8 174.2 حقوق المساهمين )مليون دينار(

 13.4 12.7 الربح بعد الضريبة )مليون دينار(

 %7.45 %7.79 العائد على حقوق المساهمين )%( 

 %5.14 %5.28 العائد على الموجودات )%(

 التابعة التمويلي التأجير لشركات الأولية السنوية الميزانيات: المصدر
  .الأردني المركزي البنك وحسابات ،2014و 2013 لعامي للبنوك

                                                                 

 معظم على تستحوذ والتي للبنوك التابعة لسبعةا لتمويليا التأجير شركات تشمل البيانات 6

 عام في أعمالها مزاولة بدأت فقد الثامنة الشركة أما المملكة، في التمويلي التأجير نشاط

 .نفسها الإسلامية البنوك قبل من الممول التمويلي التأجير احتساب يتم ولم ،2015

 لتمويليا التأجير شركات عدد أن ذكره الجدير ومن

مراقبة  دائرة/ والتجارة الصناعة وزارة موقع وحسب

شركات تابعة  8شركة من بينها  30الشركات بلغ 

للبنوك تستحوذ على معظم نشاط التأجير التمويلي في 

 المملكة.

 قطاع أعمال الصرافة

شهد القطاع الصيرفي تطوراً ملحوظاً من حيث 

الانتشار وحجم الأعمال حيث بلغ عدد شركات 

شركة عاملة  143لصرافة المرخصة في المملكة ا

 131وذلك من خلال مراكزها الرئيسية إضافة إلى 

وبما  الأردنفرعاً لها موزعة في كافة محافظات 

 (. 3.4 جدول)موقعاً صيرفياً  274مجموعه 

 في وفروعها الصرافة شركات عدد: 3.4 جدول
 المملكة

 المجموع الفروع عدد الشركات عدد المحافظة

 179 85 94 العاصمة

 24 11 13 الزرقاء

 18 10 8 اربد

 15 8 7 العقبة

 38 17 21 المملكة محافظات باقي

 274 131 143 المجموع

 1992لسنة  26ويشكل قانون أعمال الصرافة رقم  

الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط الصيرفي في 

المملكة من خلال تحديد الأشكال القانونية لشركات 

رافة ورساميلها وأدوات الرقابة عليها بشقيها الص
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الميداني والمكتبي، إضافة إلى  تحديد الأعمال 

المسموح لشركات الصرافة بممارستها والعقوبات 

المفروضة عليها في حال ارتكاب أي مخالفة للقانون 

وقد تم إصدار حزمة من التعليمات والقرارات بموجب 

ت والإجراءات هذا القانون لتحديد كافة المتطلبا

 التفصيلية لتنظيم عمل شركات الصرافة في المملكة.

وفي ضوء مرور ما يزيد عن عشرين عاماً على 

صدور القانون المذكور والتغيرات الاقتصادية والتطور 

الملحوظ في أنشطة شركات الصرافة وتعدد المنتجات 

الصيرفية المقدمة من قبلها وبهدف توفير قاعدة رأس 

زيادة ملاءة الشركات وحماية المتعاملين مال مناسبة ل

في القطاع فقد تم تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال 

شركات الصرافة المرخصة المنصوص عليه في 

من الحد الأدنى  %200القانون وذلك بزيادته بنسبة 

تدريجية راعت  الذي كان مقرراً سابقاً ووفق إجراءات

بهدف تعزيز  التواجدات الجغرافية لتلك الشركات وذلك

سلامة ومتانة القطاع الصيرفي من جهة وزيادة مقدرة 

شركات الصرافة على المنافسة سواء على المستوى 

المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتقديم خدمات صيرفية 

ذات جودة عالية ومواكبة المستجدات الدولية في هذا 

المجال من جهة أخرى، إضافة إلى زيادة مقدار 

حة لدى تلك الشركات وبما يزيد من السيولة المتا

على  إيجابياقدرتها على تحسين أدائها مما سينعكس 

 مؤشرات ربحية القطاع الصيرفي ككل.

هذا ويمارس البنك المركزي رقابته على القطاع 

الصيرفي مكتبياً وميدانياً حيث تتمثل الرقابة المكتبية 

بشكل رئيسي بدراسة وتحليل البيانات الإحصائية 

رية والقوائم المالية المدققة للشركات وتقديم الدو 

التوصيات المناسبة بشأنها في حين تتمثل الرقابة 

الميدانية بشكل رئيسي في قيام فرق التفتيش بالتحقق 

ميدانياً من مدى التزام الشركات العاملة في القطاع 

بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص، هذا 

القانوني لشركات الصرافة  إضافة إلى دور المحاسب

 والمناط به بموجب أحكام القانون.

 خلال الصيرفي القطاع مؤشرات أهم: 4.4 جدول
 2014 عام

 دينار مليون المؤشر
 169.7 *الأعمال رقم إجمالي
 80.4 الأموال رؤوس إجمالي

 25.5 الصرافة شركات من المقدمة المالية الضمانات إجمالي
 6181 *الأجنبية العملات من الصرافة شركات مشتريات إجمالي
 6190 *الأجنبية العملات من الصرافة شركات مبيعات إجمالي

 %4.4 *المال رأس على العائد معدل
 %2.1 *الموجودات على العائد معدل

 .2014البيانات أولية لعام * 
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  7المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: خامسا  

بشكلٍ  الاجتماعيالمؤسسة العامة للضمان  ساهمت

أساسي في المجتمع حيث تشمل مظلة الضمان 

من إجمالي العاملين في المملكة  %67.9الاجتماعي 

منها في العاصمة  %60منشأة فعالة  45,165و

من إجمالي المنشآت الفعالة المشمولة  %98.9عمان )

وفقاً وذلك بالضمان الاجتماعي تابعة للقطاع الخاص( 

، ولكن 2013الاجتماعي لعام لتقرير مؤسسة الضمان 

بالإضافة إلى أهمية دورها المجتمعي إلا أن لها أيضاً 

دور جوهري في تحقيق الاستقرار المالي من خلال 

محفظة استثماراتها الضخمة التي تتوزع على أصول 

مالية وغير مالية والتي تشمل أيضاً المساهمة بشكلٍ 

ي فعال في إقراض الحكومة من خلال الاستثمار ف

                                                                 

بر من بالرغم من أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعت 7

المؤسسات المالية غير المصرفية إلا أن تقارير الاستقرار المالي 

في معظم الدول تقوم بإدراج مؤسسات الضمان الاجتماعي 

ضمن المؤسسات المالية غير المصرفية، نظراً لدورها في تحقيق 

الاستقرار المالي من خلال استثماراتها التي تتنوع في أصول 

 مالية وغير مالية.

أذونات وسندات الخزينة. هذا وتتميز مؤسسة الضمان 

 الاجتماعي بما يلي:

تتمتع المؤسسة بقدرات استثمارية ضخمة وبأفق  -

حيث تستثمر أموالها بهدف  ،استثماري طويل الأجل

ت التقاعد لأفراد مختلفي الأعمار، تمويل تعويضا

الأمر الذي يمنحها الوقت لمختلف آجال الاستثمار 

تنويع علاوة المخاطر بآجال مختلفة،  ويمكنها من

وهو أمر تظهر أهميته في الأزمات المالية حين 

يعاني السوق من شح السيولة. هذا وقد شكلت 

من الناتج  %25.6استثمارات المؤسسة ما نسبته 

 . 2013المحلي الإجمالي في نهاية عام 

مستثمراً بالأموال الحقيقية، فمصدر  المؤسسةتعد  -

اض أو تطاعات المشتركين وليس الاقتر أموالها هو اق

وبالتالي فهي ليست  أموال المودعين مثل البنوك،

معرضة لارتفاع نسبة الرفع المالي أو مخاطر عدم 

الموائمة بين آجال مصادر الأموال والتوظيفات وهما 

الأمران اللذان أديا إلى فشل الكثير من البنوك 

الأخيرة، وبالتالي العالمية أثناء الأزمة المالية العالمية 

فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مصدراً 

 للمخاطر النظامية في النظام المالي. 
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اقتطاعات أرباب العمل والموظفين محتجزة لفترات  -

طويلة ولا يمكن استعادتها على العكس من ودائع 

العملاء لدى البنوك الأمر الذي لا يجعلها عرضة 

 للسحوبات المفاجئة.   

اً من أهمية دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وانطلاق

في تعزيز الاستثمار وبهدف تنمية أموال المؤسسة فقد 

تم إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 

 2003وباشر عمله فعلياً مطلع عام  2002سنة 

وذلك ليتولى استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان 

ومنتظمة مع الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجزية 

الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة 

وأصولها وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات 

وقد بلغت موجودات  المترتبة على المؤسسة،

مليون  6,825حوالي  2014الصندوق في نهاية عام 

مليون دينار في نهاية عام  6,106دينار مقارنة مع 

 719وبمقدار  %11.8ة مسجلة نمواً بنسب 2013

مليون دينار. كما حقق الصندوق صافي ربح في عام 

مليون دينار مقارنة بحوالي  307.1بمقدار  2014

بارتفاع قدره  2013مليون دينار في عام  287

 .%7مليون دينار وبنسبة  20.1

صندوق استثمار أموال  تتكون محافظ الاستثمار في

سية )جدول الضمان الاجتماعي من سبع محافظ رئي

5.4.) 

 صندوق في الاستثمار محافظ توزيع: 5.4 جدول
 – 2014) للفترة الاجتماعي الضمان أموال استثمار
 ( دينار بالمليون( )2015

محافظ الاستثمار في صندوق استثمار أموال 
 الضمان

نيسان  2014
2015 

 1041.3 689.2 محفظة أدوات السوق النقدي
 2773.7 2867.9 محفظة السندات
 136.2 142.1 محفظة القروض

 2011.11 2131.9 محفظة الاستثمار في الأسهم
 425.9 397.8 المحفظة العقارية
 282.4 287.6 المحفظة السياحية

 26 19.4 محفظة الاستثمارات الخارجية
  .الاجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق: المصدر

 الضمان أموال استثمار صندوق نشاطات تتوزع كما

 يعد حيث الاقتصاد نواحي مختلف على الاجتماعي

 - البنوك بعد - المشترين أبرز من الصندوق

 الحكومية والسندات الخزينة وسندات لأذونات

 أدوات محفظة بين تتوزع والتي الحكومة من والمكفولة

 ،(عام مدة خلال تستحق التي) النقدي السوق

 ،(معا من أكثر خلال تستحق التي) السندات ومحفظة

 قروضاً  تشمل والتي القروض محفظة لديه يوجد كما

 الاستثمار محفظة أما بنكي، تجمع وقروض مباشرة

 ومباني تجارية ومجمعات خام أراضي فتشمل العقاري

 السياحية الاستثمارات بمحفظة يتعلق وفيما استثمارية،

 وهي السياحية للتنمية الوطنية الشركة قبل من فتدار
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 للضمان العامة للمؤسسة ملبالكا مملوكة شركة

 والمرافق الفنادق على بالإشراف وتقوم الاجتماعي

 المؤسسة تملك كما للمؤسسة، المملوكة السياحية

 التنويع باب من وذلك الخارجية للاستثمارات محفظة

 وجود مع المخاطر مستوى وتخفيض الاستثمار في

 .للاستثمار محددة ضوابط

 للضمان عامةال المؤسسة أن ذكره الجدير ومن

 أموال رؤوس في استراتيجياً  مساهماً  تعتبر الاجتماعي

 مساهمة إجمالي بلغ إذ الأردنية، البنوك من عدد

 حوالي الأردنية البنوك أموال رؤوس في المؤسسة

 لعام حزيران شهر في وذلك دينار مليون( 251.71)

 أموال رؤوس إجمالي من% 8.3 يشكل مما ،2015

 (.6.4 دولج) الأردن في البنوك

 

 

 

 

في  الاجتماعي مساهمة مؤسسة الضمان توزيع: 6.4 جدول
 2015رؤوس أموال البنوك الأردنية كما هي في شهر حزيران 

 )%(( دينار بالمليون)
 نسبة المساهمة قيمة المساهمة)بالمليون( البنك

 %21.04 21.04 البنك الأردني الكويتي
 %19.84 19.84 البنك التجاري الأردني

 %15.88 101.74 بنك العربيال
 %15.39 38.78 بنك الإسكان للتجارة والتمويل

 %10 17.50 البنك الأهلي
 %9.27 16.83 بنك المال الأردني

 %5.97 5.97 بنك الأردن دبي الإسلامي
 %5.79 9.27 بنك القاهرة عمان

 %5.30 5.83 بنك الاتحاد
 %4.37 6.56 الأردني الإسلاميالبنك 

 %4.08 6.12 تثمار العربي الأردنيبنك الاس
 %2.05 2.26 بنك المؤسسة العربية المصرفية

  251.71 المجموع

 .مركز الإيداع: المصدر
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 تقييم المخاطر النظامية: خامسال الفصل

 

 مقدمة

 

من الأزمة المالية العالمية أن الإستقرار على  لقد ثبت  

سات الجهاز المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤس

المالي ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي و  المصرفي

على مستوى النظام المخاطر ببسبب وجود ما يسمى 

 .Systemic Risk) 8النظاميةالمالي ككل )المخاطر 

تحديد قيام السلطات الرقابية ببرزت أهمية ومن هنا  

ختيار المخاطر هذه ومراقبة  ناسبة لتقليل الأدوات الموا 

  .قدرة النظام المالي على مواجهتهاتعزيز و كمها ترا

                                                                 

المخاطر النظامية بالمخاطر التي تؤثر على النظام المالي  تُعر ف 8

ككل ولا تخص بنك معين أو مؤسسة مالية بذاتها والتي قد تؤدي 

إلى حدوث اختلالات في عملية تقديم الخدمات المالية الرئيسية، 

ومن الأمثلة على هذه المخاطر تعرض البنوك والمؤسسات المالية 

ن أو تعرضها بشكل مرتفع للقطاع لقطاع الأفراد المثقل بالديو 

العقاري الذي يشهد ارتفاعات كبيرة ومستمرة في الأسعار قد تؤدي 

إلى خلق فقاعة عقارية، أو عدم تناسب نمو الإئتمان الممنوح من 

 القطاع المالي مع حجم النشاط الإقتصادي.

أهم المخاطر تقييم تحليل و وسيتم في هذا الفصل   

في الأردن التي قد تؤثر على النظام المالي النظامية 

 -:وهذه المخاطر هي

 .قطاع الأفرادل والمؤسسات المالية تعرض البنوك .1

مدى تناسب نمو الإئتمان الممنوح من القطاع  .2
 .النشاط الإقتصاديحجم المالي مع 

 سواق الأسهم.مخاطر أتعرض البنوك ل .3

تعرض البنوك لمخاطر القطاع العقاري، هذا  .4
وسيتم تناول هذا التعرض ضمن فصل مستقل 
)الفصل السادس( وذلك لأهمية هذا القطاع 

 .بمعلومات تفصيليه عنهولتزويد القارئ 

لقطاع  والمؤسسات الماليةتعرض البنوك أولا : 
 الأفراد

، تم إلى دخلهم نسبة مديونية الأفراد ةإطار متابعفي   

 المستخدمةالمنهجية  بنفس 2014احتساب النسبة لعام 

 ،2013و 2012 يالاستقرار المالي لعام يفي تقرير 

حيث تم الاعتماد بصورة رئيسية على مديونية الأفراد 

لدى الجهاز المصرفي كون الجهاز المصرفي يعتبر 
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نظام المالي في الأردن، بالإضافة المكون الأساسي لل

إلى المعلومات التي تم جمعها عن مديونية الأفراد في 

كل من قطاع التمويل الميكروي، الشركات المساهمة 

 شركات التأجير التمويلي.و العامة التي تمنح قروض 

 المالية والمؤسسات البنوك لدى الأفراد مديونية
 المصرفية غير

نية الأفراد لدى البنوك تطور مديو  1.5يبين جدول 

     والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال الفترة

جدول أن مديونية ال، حيث يلاحظ من (2011-2014)

مليون دينار في نهاية  7,602.7ارتفعت من  الأفراد

مليون دينار في نهاية عام  8,796.8إلى  2013عام 

مقابل نسبة نمو  %15.7أي بنسبة نمو بلغت  2014

 .2013في عام   9.1%

 والمؤسسات البنوك لدى الأفراد مديونية: (1.5) جدول
 )مليون دينار( (2014-2011) المصرفية غير المالية

 2014 2013 2012 2011 المديونية

 الجهاز لدى

 8,066.3 6,958 6,374.0 5,446 المصرفي*

لدى  نسبة النمو

 الجهاز المصرفي

(12) (17) (9.2) (15.9) 

 المؤسسات لدى
 غير المالية

 730.5 644.7 593.2 540.5   المصرفية

نسبة النمو لدى 
المؤسسات المالية 

 (13.3) (8.7) (9.8) (7.9) غير المصرفية

 المجموع 

  5,986.5 6,967.2 7,602.7 8,796.8 

نسبة النمو 
 ةالإجمالي

(11.6) (16.4) (9.1) (15.7) 

 .الأردني المركزي البنك: المصدر

لدى أن مديونية الأفراد أعلاه الجدول  حيث يلاحظ من

البنوك )بما فيها القروض السكنية( ارتفعت في عام 

( %15.9( مليار دينار وبنسبة )1.1بحوالي ) 2014

( لعام %9.2( مليار دينار وبنسبة )0.6مقابل حوالي )

تركز الإرتفاع في القروض الشخصية حيث  2013

ي إلى ما وهذا قد يعود بشكل جزئ والقروض السكنية

معايير  ذكرناه في الفصل الرابع من قيام البنوك بتخفيف

الائتمان بشكل طفيف بالنسبة لكل من  اتقبول طلب

التسهيلات لغايات شراء منازل والتسهيلات الاستهلاكية 

لدى  . أما بالنسبة لمديونية الأفرادالعائلي والقطاع

المؤسسات المالية غير المصرفية قد ارتفعت من 

 730.5إلى  2013نهاية عام  فيمليون دينار  644.7

أي بنسبة نمو بلغت  2014مليون في نهاية عام 

 %8.7مقابل نسبة نمو بلغت  2014في عام  13.3%

تفاصيل هذه  2.5ويوضح الجدول ، 2013في عام 

 .المديونية

 

 

 

 

 



68 

 

 غير المالية المؤسسات لدى الأفراد مديونية: 2.5)) جدول
 (دينار مليون) (2014-2011) المصرفية

  2011 2012 2013 2014 

 158.0  122.9  101.8  79.5 *الميكروي التمويل شركات

 111.8  99.8  89.6  78.3 **عمان بورصة في المدرجة الشركات

 460.7  421.9  401.8  382.7 التمويلي التأجير شركات

 730.5  644.7  593.2  540.5 المجموع

 لاتحاد شركات التمويل الميكروي )تنمية(. التقرير السنوي * المصدر:

 البيانات المنشورة لدى بورصة عمان.  **

 سبة مديونية الأفراد إلى دخلهمن

الأفراد في تفاصيل نسبة مديونية  3.5 يبين جدول

 ،(2014-2008)خلال الأعوام إلى دخلهم الأردن 

حيث يلاحظ ارتفاع النسبة بشكل مستمر خلال هذه 

في نهاية عام  %40.5فعت من الفترة، حيث ارت

وهذا يعود  2014في نهاية عام  %63.2إلى  2008

إلى ارتفاع مديونية الأفراد )التزاماتهم( بشكل يفوق النمو 

في دخلهم، وهي نتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي 

  .تمر بها المنطقة وتداعياتها السلبية على الأردن

 

 

-2008) دخلهم ىإل الأفراد مديونية نسبة: (3.5( جدول
2014)* 

 العام
مديونية الأفراد 

 (دينار ونملي)
 للأسر السنوي الجاري الدخل

 (دينار مليون)
 إلى الأفراد مديونية نسبة

 )%( 9دخلهم
2008 3,196.0 7,882.0 40.5 
2010 5,364.5 10,008.0 53.6 
2011 5,987.2  11,008.0  54.4  
2012 6,967.3  12,109.0  57.5  
2013 7,602.7  12,775.5  59.5  
2014 8,796.8 13,924.8 63.2 

 الأردني *المصدر: البنك المركزي
 

-2011: نسبة مديونية الأفراد إلى دخل الأسرة )(1.5)شكل
2014)%( ) 

 
  

 مديونية الأفراد لدى عدد من الدول العربية
 

فيما يخص مديونية الأفراد لدى الدول العربية، فإن 

في المعلومات في هذا الخصوص، إلا هنالك محدودية 

                                                                 

ن النسب النسبة الفعلية لمديونية الأفراد إلى دخلهم في الأردن أعلى م قد تكون 9
كون نسبة الأفراد المقترضين في الأردن أقل بكثير من  3.5المحتسبة في جدول 

( إلى Access to Financeالدول المتقدمة التي ترتفع فيها نسب الوصول المالي )
 .%25، في حين لا تتجاوز النسبة في الأردن %90-%80مستويات قد تتجاوز 
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أنه ومن خلال المعلومات المتوفرة، فقد تم احتساب نسبة 

 مديونية الأفراد إلى دخلهم لعدد من الدول العربية.

: نسبة مديونية الأفراد المصرفية إلى دخلهم للأردن (2.5) شكل
 )%( *2014ودول عربية مختارة لعام 

 
 2013حرين تعود لعام *النسبة لدى الب

أن النسبة لدى سلطنة  2.5حيث يلاحظ من شكل 

عمان والبحرين تزيد عن النسبة لدى الأردن، في حين 

أن السعودية والإمارات تنخفض فيها نسبة مديونية 

 الأفراد إلى دخلهم عن النسبة في الأردن.

أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى 

ل البنوك فإن النسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة من قب

وبمقارنتها مع النسب  ،%42في الأردن تبلغ حوالي 

أعلى نسبة لدى عدد من الدول العربية فإنه يلاحظ بأنها 

من سلطنة عُمان  أعلىحيث أن النسبة في الأردن 

، مما يدل على أن (3.5)شكل  والإمارات والسعودية

إقراض هناك توجه متزايد لدى البنوك في الأردن نحو 

  قطاع الأفراد.

: نسبة تسهيلات الأفراد إلى إجمالي التسهيلات (3.5) شكل
الممنوحة من قبل البنوك لعدد من الدول العربية كما في نهاية 

 2014عام 

 
 
 

 ميزانية قطاع الأفراد في الأردن

تتكون ميزانية الأفراد في جانب الموجودات بشكل  

مالية، أما رئيسي من الودائع، العقارات والموجودات ال

في جانب المطلوبات فإن مديونية الأفراد هي المكون 

الأساسي لمطلوبات الأفراد. لتكوين ميزانية الأفراد في 

الأردن فقد تم الاعتماد على البيانات المتوفرة لدى البنك 

المركزي )ودائع الأفراد بالدينار والأجنبي( وعلى 

مالية عن البيانات المتوفرة لدى مركز إيداع الأوراق ال

الأوراق المالية المملوكة من الأفراد، أما فيما يخص 

موجودات الأفراد العقارية فلا يتوفر عنها بيانات، لذلك 

المالية  بودائع قطاع الأفراد وبموجوداتهمتم الاكتفاء 

، في جانب الموجودات من الميزانية أسهم وسندات()

أن نسبة  (4.5)وشكل  (4.5) حيث يلاحظ من جدول 
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كما هو  2010يونية الأفراد إلى الثروة تتزايد منذ عام مد

أن نسبة الحال بنسبة مديونية الأفراد إلى الدخل، إلا 

بشكل طفيف مديونية الأفراد إلى صافي الثروة تراجعت 

في عام مجدداً ثم عاودت الإرتفاع ، 2013في عام 

2014. 

 المديونية ونسبة الأردن في الأفراد ميزانية: (4.5)لجدو
 (دينار مليون) (2010-2014)  الثروة إلى

 العام
 موجودات
 *الأفراد

 ديون مجموع
 الأفراد

 ثروة صافي
 الثروة/المديونية الأفراد

2010 19,349 5,364  13,985  38.4 
2011 20,092 5,987  14,105  42.4 
2012 20,810 6,967  13,843  50.3 
2013 22,923 7,602  15,321  49.6 
2014 24,057 8,066 15,991 50.4 

، المصدر: البنك المركزي ون من الودائع  والأسهم والسندات*موجودات الأفراد تتك

 الأردني.

: نسبة مديونية الأفراد إلى صافي ثروتهم للفترة (4.5)شكل 
(2010-2014)%( ) 

 

   

 

 

 الخلاصة

يُلاحظ من خلال متابعة تطور نسب مديونية الأفراد  

لى  وتهم خلال السنوات الخمس صافي ثر إلى دخلهم وا 

أن هذه النسب في ارتفاع مستمر، مما يدل  الأخيرة،

في مخاطر إقراض هذا ملحوظ على حدوث ارتفاع 

يفوق القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل 

إقبال البنوك على  فيه فإن النمو في دخلهم، ومما لا شك

الإيجابية، إلا أنه إقراض الأفراد له العديد من الجوانب 

وبنفس الوقت فإن الارتفاع الكبير لهذه المديونية نسبة 

للدخل المتاح للأفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية 

مما يستدعي من البنوك على استقرار القطاع المالي، 

ودراسة التوسع فيه التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع 

 خاطر.بشكل يأخذ بعين الإعتبار تطور هذه الم

وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطور هذه  هذا 

 واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك. المخاطر

ئتمان الممنوح من  ثانيا : مدى تناسب نمو الإ
 القطاع المالي مع النشاط الإقتصادي في الأردن

يعتبر تناسب نمو الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص من 

ع حجم النشاط الإقتصادي البنوك والمؤسسات المالية م

من العوامل الرئيسية لضمان توجيه الإئتمان نحو 

نسبة كبيرة  القطاعات الإقتصادية المنتجة وعدم تركز

38.4
42.4

50.3 49.6 50.4
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الإئتمان في قطاعات العقارات والأسهم الذي قد  من

يؤدي إلى رفع أسعارها بشكل مبالغ فيها وبالتالي خلق 

بهذا فقاعات سعرية تؤثر على القطاع المالي ككل، و 

الممنوح للقطاع  المباشر نسبة الإئتمانالصدد فإن 

من أهم  تعتبر إلى الناتج المحلي الإجماليالخاص 

هذه المؤشرات والمقاييس التي تستخدم في مراقبة 

قد برزت أهمية دراسة هذه النسبة بعد و المخاطر ، 

الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث تم توجيه 

المركزية بشكل خاص  الإنتقادات إلى البنوك

مؤشرات بشكل عام كونهم لم يقوموا بربط ال والإقتصاديين

مالية عند بناء توقعاتهم ة مع المؤشرات القتصاديالإ

ن بخصوص حدوث/عدم حدوث أزمات مستقبلية، وتكم

 أهمية هذه النسبة بأنها تقيس المخاطر النظامية من

قتصادي وذلك من دراسة مدى خلال  منظور مالي وا 

نسجام تحرك مؤشرين هامينتنا الإئتمان الأول  :غم وا 

المؤسسات البنوك و للقطاع الخاص من قبل  الممنوح

حيث يتم  ،المالية، والثاني الناتج المحلي الإجمالي

يسمى و ، 10مقارنة هذه النسبة مع اتجاهها طويل الأجل

 هذا المقدار بـ"فجوة الإئتمان"، وترتفع المخاطر النظامية

                                                                 

 Hodrickام يتم إحتساب الإتجاه طويل الأجل باستخد 10

Prescott Filter. 

 بما يزيد عن بة عن اتجاهها طويل الأجلزادت النسكلما 

2%11. 

الممنوح للقطاع الخاص المباشر نسبة الإئتمان 
إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحليل فجوة 

 الإئتمان في الأردن

أن نسبة  ردنأظهرت نتائج تحليل فجوة الإئتمان في الأ  

الإئتمان الممنوح إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي 

 تدل على احتمالية تراكم مخاطرلا في الأردن الإجمالي 

في  على مستوى القطاع المالي ككل )مخاطر نظامية(

أن هذه  (55.)يُلاحظ من الشكل  ، حيث12الوقت الحالي

تقل عن إتجاهها  2014عام النسبة كما في نهاية 

                                                                 

بإعداد دليل للسلطات الرقابية تحت  2010قامت لجنة بازل عام  11
 Guidance for National Authorities Operating“عنوان 

the Countercyclical Capital Buffer”   يوضح كيفية
التعامل مع المخاطر النظامية الناشئة عن إرتفاع نسبة الإئتمان إلى 

المحلي الإجمالي، حيث تم إستحداث أداة إحترازية للتعامل  الناتج
"هامش رأس المال المعاكس للتقلبات  وهيمع ارتفاع تلك النسبة 
 -:الدورية"، ففي حال كانت

هامش على فإنه لا يوجد داعٍ لفرض  %2 > فجوة الإئتمان -
 الجهاز المصرفي.

فيتم فرض نسبة  %10-%2أما إذا تراوحت الفجوة بين  -
يُضاف إلى رأس المال المطلوب  %2.5-0وح ما بين تترا

   .من الجهاز المصرفي

كهامش  %2.5نسبة فيتم فرض  %10 < فجوة الإئتمان -
 .هاز المصرفيالجيُضاف إلى رأس المال المطلوب من 

 تقُاس الفجوة وفقاً للبيانات الربعية. 12
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مما لا يستدعي نقطة مئوية،  58التاريخي بحوالي 

وهذا أمر ك فرض هامش رأسمال إضافي على البنو 

معدلات نمو الإئتمان الممنوح  راجعفي ظل تمتوقع 

للقطاع الخاص المتصاحب مع معدلات نمو اقتصادي 

منخفضة نسبياً مقارنةً مع الفترة ما قبل الأزمة المالية 

 .العالمية

إلى الناتج  الممنوح للقطاع الخاص : نسبة الإئتمان(5.5)شكل 
تجاهها التاريخي  )وفقا  ( 2014-1994للفترة )المحلي الإجمالي وا 

 %للبيانات الربعية(

  
إلى الممنوح للقطاع الخاص نسبة الإئتمان  علماً بأن

واصلت إنخفاضها منذ عام قد الناتج المحلي الإجمالي 

في  %93.3، حيث إنخفضت هذه النسبة من 2007

في نهاية عام  %69.5لتصل إلى  2007نهاية عام 

 (.6.5)شكل  2014

 

 

نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج  :(6.5)شكل
 وفقا  للبيانات السنوية()( 2014-1994المحلي الإجمالي للفترة )

 
 

مقارنة هذه النسبة مع عدد من الدول العربية ولدى 

من المرتفعة  من النسبالأردن  يالنسبة ف فنلاحظ أن

الأردن  جاءدولة عربية تمت المقارنة بها، حيث  11بين 

بعد كل من لبنان وتونس والمغرب في المرتبة الرابعة 

وهذا يعود لكبر حجم الجهاز المصرفي  (.7.5 )شكل

 الأردني نسبة لحجم الإقتصاد الأردني.

: نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج (7.5)شكل
مع عدد من الدول  للأردن مقارنة 2014للعام المحلي الإجمالي 

 العربية
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: لثثا  الأسهم مخاطر أسواقتعرض البنوك لاً

 
 تبــرز أهميــة أســواق رأس المــال مــن خــلال دورهــا الهــام  

جذب الإسـتثمارات في تحريك عجلة الإقتصاد عن طريق 

وتـــــوفير مصـــــادر تنميـــــة المـــــدخرات الوطنيـــــة الخارجيـــــة و 

خدمــــــة ؤدي إلــــــى يــــــ للمشــــــاريع الإقتصــــــادية ممــــــاأمــــــوال 

قــد أســواق رأس المــال فونظــراً لأهميــة  الاقتصــاد الــوطني،

بعــــد  خصوصــــاً  هــــذه الأســــواق ازداد الاهتمــــام بمخــــاطر 

ــــة عــــام  ــــة العالمي رصــــد خــــلال مــــن  2007الأزمــــة المالي

وبالتـــالي تقـــدير مقـــدار المخـــاطر  الأســـهمفقاعـــات أســـعار 

  ومدى تعرض البنوك لها. سوق الأسهمفي 

وبالنســـــبة لتعـــــرض البنـــــوك لمخـــــاطر ســـــوق الأســـــهم فـــــي 

خــــــــلال  لتعــــــــرض يكـــــــون إمــــــــا مــــــــنالأردن، فـــــــإن هــــــــذا ا

التســهيلات التــي تمنحهــا البنــوك لتمويــل شــراء الأســهم أو 

ك فـــي الأســـهم، بضــمانتها أو مـــن خـــلال اســـتثمارات البنـــو 

 .البنوك لهذه المخاطر تعرض حجموفيما يلي تحليلًا ل

التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك 
 لشراء الأسهم

   

نسـبة  لشراء أسهمية الممنوحة تشكل التسهيلات الإئتمان  

حـــة مـــن قبـــل مـــن إجمـــالي التســـهيلات الممنو  ضـــئيلة جـــداً 

 حـــواليالتســـهيلات  هـــذه بلغـــت، حيـــث البنـــوك المرخصـــة

، مشــكلة مــا 2014دينــار فــي نهايــة عــام  مليــون 367.8

مـن إجمـالي التسـهيلات الممنوحـة مـن قبـل  %1.9نسبته 

م دينـــــار فـــــي نهايـــــة عـــــامليـــــون  335.5 مقابـــــل ،البنـــــوك

، علمـــاً أن التســـهيلات %9.6 وبنســـبة نمـــو بلغـــت 2013

الأســــهم أخــــذت إتجاهــــاً هبوطيــــاً خــــلال  شــــراءالممنوحــــة ل

قبـــــل أن ترفـــــع فـــــي نهايـــــة عـــــام ( 2013-2011الفتـــــرة )

 (.8.5)شكل 2014

جمككالي  شككراء: إجمككالي التسككهيلات الممنوحككة ل8.5شكككل الأسككهم وا 
-2011)خكككلال الفتكككرة منوحكككة لكافكككة القطاعكككات التسكككهيلات الم

2014 .) 

 
 

أمــا إجمــالي رصــيد التســهيلات الممنوحــة لغايــات مختلفــة 

مليون دينار في  245.8مقابل ضمانات أسهم فقد بلغت 

هايـة مليـون دينـار فـي ن 230.1مقابـل  2014نهاية عام 

، علمــــاً أن إجمــــالي %6.8أي بنســــبة نمــــو  2013عــــام 

رصــــــيد التســــــهيلات الممنوحــــــة لغايــــــات مختلفــــــة مقابــــــل 

443.5 376.6 335.5 367.8
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74 

 

 5/2015أســــــــهم بلغــــــــت فــــــــي نهايــــــــة شــــــــهر  ضــــــــمانات

 (.9.5 )شكل( مليون دينار 258.0)

إجمالي رصكيد التسكهيلات الممنوحكة لغايكات مختلفكة (: 9.5شكل )
 (5/2015-12/2012مقابل ضمانات أسهم )بالمليون دينار( )

 
 

 حجم إستثمارات البنوك في الأسهم
 

ي حــوال إجمــالي اســتثمارات البنــوك فــي الأوراق الماليــةبلـغ 

مقابـــل  2014مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام  10,888.9

ـــــي نهايـــــة عـــــام  10,236.4 ـــــون دينـــــار ف أي  2013ملي

حيــــث شــــكلت اســــتثمارات ، %6.4بنســــبة ارتفــــاع بلغــــت 

ــــــي الأســــــهم مــــــا نســــــبته  ــــــوك ف مــــــن إجمــــــالي  %8.2البن

الإســــتثمارات فــــي الأوراق الماليــــة، وهــــي نســــبة منخفضــــة 

ات التــي تحظــى مقارنــة مــع اســتثمارات البنــوك فــي الســند

بالحصة الأكبر من استثمارات البنوك فـي الأوراق الماليـة 

والتــــــي معظمهــــــا عبــــــارة عــــــن ســــــندات حكوميــــــة، ويعــــــود 

انخفـاض نســبة اســتثمارات البنــوك فـي الأســهم إلــى ســببين 

ـــــذي يشـــــهده الســـــوق  ـــــق بـــــالتراجع ال رئيســـــيين: الأول يتعل

المـــالي، والثـــاني يتعلـــق بالمحـــددات التـــي يفرضـــها قـــانون 

 الإســتثمارات هــذه بنــوك وتعليمــات البنــك المركــزي علــى ال

 (.10.5)شكل

لبنكككككوك : إجمكككككالي محفظكككككة الأوراق الماليكككككة لكككككدى ا10.5شككككككل 
 ( )مليون دينار(2010-2014)

 
   

 حجم التداول في بورصة عمان
  

بلــــغ حجــــم التــــداول فــــي بورصــــة عمــــان فــــي نهايــــة عــــام 

 3,027.3مليون دينـار مقابـل  2,263.4حوالي  2014

أي بانخفـــاض قـــدره  2013فـــي نهايـــة عـــام  ون دينـــارمليـــ

مــن % 22.3وقــد إســتحوذ قطــاع البنــوك علــى ، 25.2%

حجـــــم التـــــداول الإجمـــــالي فـــــي بورصـــــة عمـــــان فـــــي عـــــام 

التـداول لقطـاع البنـوك فـي نهايـة  حجـم ، حيث بلغ2014

مقابـــل حـــوالي مليـــون دينـــار  504.4 حـــوالي 2014عـــام 

دينـــار فـــي نهايـــة مليـــون  866.0مليـــون دينـــار و 336.1
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ــــــــوالي  2013و 2012عــــــــامي  ــــــــى الت ــــــــم)عل  الشــــــــكل رق

11.5.) 

حجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة (: 11.5)شكل
 (.بالمليون دينار( )2010-2014)

 
 

الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة 
 السوقية للأسهم الحرة

ار بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالأردن واستمر  

التوتر السياسي في بعض دول المنطقة وتأثيرها على الوضع 

أداء الرقم القياسي المرجح بالقيمة ملكة؛ إلا أن مالإقتصادي لل

شركة من أكبر  100والذي يضم  -للأسهم الحرة السوقية 

شهد  -في السوقين الأول والثانيالشركات وأكثرها نشاطاً 

إرتفع خلال شهر حيث  2014تحسناً كبيراً في مطلع العام 

، بعد ذلك شهد أداؤه تذبذباً لينهي %6.8كانون الثاني بنسبة 

، أما (12.5)شكل  %4.8على ارتفاع بنسبة  2014العام 

فيما يخص قطاع البنوك فقد أغلق المؤشر عند مستوى 

 3,888.8مقابل  2014نقطة في نهاية عام  4,286.5

عما  %10.2أي بارتفاع بلغ  2013نقطة في نهاية عام 

 .2013كان عليه في عام 

(: الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية 12.5شكل )
 (1000=1999)إغلاق كانون أول  للأسهم الحرة

 

في نهاية فيما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية 

بنسبة أي نقطة  4,237.6ليغلق عند مستوى  2014عام 

لنسبة لقطاع البنوك فقد إرتفع ، لكن با%2.3انخفاض 

ليصل  2013نقطة في نهاية عام  8,035.2المؤشر من 

مسجلًا بذلك ارتفاعاً  2014في نهاية عام  8,373.0إلى 

 (.13.5)شكل رقم %4.2ما نسبته بلغ 

(: الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية 13.5شكل )
 (1000=1999)إغلاق كانون أول 
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 لاصةالخ
نستطيع القول بأن السوق المالي في الأردن ما زال يشهد 

رغم التحسن البسيط الذي طرأ على واضحة حالة تراجع 

وهذا يعود إلى الظروف  2014أسعار الأسهم في عام 

أما السياسية والإقتصادية في المنطقة وتأثيراتها على الأردن، 

ي تعرض البنوك في الأردن لمخاطر السوق المال بخصوص

هو تعرض بسيط جداً نتيجة صغر حجم استثمارات البنوك ف

وحة لغايات في الأسهم وانخفاض حجم التسهيلات الممن

ها، مما يدل على أن حالة التراجع تشراء أسهم و/أو بضمان

والتقلبات التي يشهدها السوق المالي ليس لها تأثير يذكر 

  .سلامة القطاع المصرفي في الأردن على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ومؤشر الرقم : السادس الفصل

 العقارات  القياسي لأسعار

 مقدمة

ازداد الاهتمام بمخاطر القطاع العقاري والتمويلات 

الممنوحة له بعد الأزمة المالية العالمية والتي بدأت 

، وما تبعها 2007بالفقاعة العقارية الأمريكية عام 

ات العالم ومنها ت معظم اقتصادآثار طالمن 

 الأردن.

هذا وقد شهد السوق العقاري في الأردن خلال 

العقدين الأخيرين طفرات متلاحقة ساهم في ظهورها 

الاقتصادية في السياسية و بشكل رئيسي التطورات 

وما نتج عنها من نمو غير طبيعي لعدد المنطقة 

بيرة من تدفق أعداد ك من خلالالسكان في الأردن 

الأشقاء العرب خاصة من العراق وسوريا. وبالتالي 

الضوء على القطاع  في هذا الفصل تسليط فانه سيتم

العقاري في الأردن وتعرض البنوك العاملة في 

  تطور سيتم تحليلالأردن لمخاطر هذا القطاع. كما 

 مؤشر تحليل خلال من المملكة في العقارات أسعار

لعقارات، وهو مؤشر تم القياسي لأسعار ا الرقم

 الأراضي ودائرة المركزي البنك بين بالتعاون تطويره

 .والمساحة

 تعرض البنوك في الأردن للقطاع العقاري

 بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري

مليار دينار في  3.94لأغراض سكنية وتجارية 

من  %20.6، مشكلة ما نسبته 2014نهاية عام 

لتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة إجمالي ا

وبنسبة  2013مليار دينار في نهاية عام  3.90مع 

 لعام %7.5مقابل  2014لعام  %1 نمو بلغت

معدل النمو متوسط ، ومن الجدير ذكره أن 2013

 %15.9بلغ  2014-2006السنوي خلال الأعوام 

  (.1.6)شكل 
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الممنوحة للقطاع  شرةالمبا (: التسهيلات الإئتمانية1.6شكل )
 المباشرة العقاري ونسبتها إلى إجمالي التسهيلات الإئتمانية

 ( )مليون دينار(2014-2005)خلال الأعوام الممنوحة 

 
 2014ويأتي تراجع نمو التسهيلات العقارية في عام 

في ظل تراجع نمو  2013مقارنة مع عام 

بما  حيث نمت 2014التسهيلات بشكل عام في عام 

)شكل   2013 لعام %6.3مقارنة مع  %1.8ه نسبت

2.6.) 

(: نسبة نمو التسهيلات الإئتمانية العقارية مقارنة  2.6شكل )
-2007بنسبة نمو التسهيلات الإئتمانية بشكل عام للفترة )

2014)%( ) 

 

أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع 

يوضح شكل فالعقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 

، 2014-2005خلال الفترة  تطور هذه النسبة 3.6

أن نسبة التسهيلات  الشكليلاحظ من حيث 

الممنوحة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي 

شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة  قدالإجمالي 

في  %18.7وصلت إلى  حيث ،2005-2008

حتى بلغت ، ثم انخفضت بعد ذلك 2008نهاية عام 

بسبب تداعيات  2014عام في نهاية  15.8%

 الأزمة المالية العالمية والظروف الراهنة في المنطقة.

(: نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري إلى 3.6شكل )
 ( )%(2014-2005الناتج المحلي الإجمالي للفترة )

 

 مكونات التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري

اع فيما يخص مكونات التسهيلات الممنوحة للقط

السكنية الممنوحة للأفراد العقاري فقد شكلت القروض 

من إجمالي التسهيلات العقارية  %68.5ما نسبته 
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، في حين شكلت القروض 2014في نهاية عام 

من إجمالي  %31.5العقارية التجارية ما نسبته 

 .(4.6)شكل  التسهيلات

(: القروض السكنية للأفراد والقروض العقارية 4.6شكل )
 ( )مليون دينار(2014-2005ة للفترة )التجاري

 
 للأفراد السكنية القروض

بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من 

 2,698ما مقداره  2014قبل البنوك في نهاية عام 

دينار  مليون 2,632مقداره ما  مليون دينار مقابل

، هذا وقد %2.5وبنسبة نمو  2013في نهاية عام 

حوالي  2005وض في نهاية عام بلغ حجم هذه القر 

مليون دينار مما يعني أن حجم هذه القروض  744

 التسعتضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات 

-2006الأخيرة، وقد تركز هذا النمو خلال الفترة 

أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية والتي  2008

شهدت طلباً كبيراً على العقارات خصوصاً من غير 

لأردنيين حيث بلغ متوسط النمو في القروض ا

، ثم تباطأت %30السكنية خلال هذه الفترة حوالي 

-2009وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 

بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما  2010

رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في 

نية منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السك

بسبب تراجع حدة  2013-2011نموها خلال الفترة 

الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب 

على العقارات إلا أن هذا النمو جاء بوتيرة أقل من 

مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية حيث بلغ 

متوسط نمو القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 

نمو بالتباطؤ للعام ، ثم عادت وتيرة ال12.5%

كما هو مبين في  %2.5لتصبح النسبة  2014

 .6.6وشكل  5.6شكل 
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(: القروض السكنية ونسبتها إلى إجمالي 5.6شكل )
-2005التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع العقاري )

2014) 

 
                 

ة للأفراد معدل نمو القروض السكنية الممنوح(: 6.6شكل )
(2006-2014)%( ) 

 
 الناتج إلى للأفراد السكنية القروض نسبة يخص فيما 

 2014 عام نهاية في بلغت فقد الإجمالي المحلي

، ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد %10.6 حوالي

رابع أقل  الأردن فقد كانت النسبة في من دول العالم

 شكل) نسبة من بين الدول التي تمت المقارنة بها

حوالي  أن النسبة هذه انخفاض ابأسب ومن ،(7.6

 الخاصة، منازلهم يملكون الأردنيين من 73%

 أخرى إقراض بدائل هنالك فإن ذلك، إلى بالإضافة

 هذه ومن منازلهم، أثمان لتمويل الأردنيون إليها يلجأ

 من والقروض الوظيفية السكنية القروض البدائل

 مثل التعاونية والجمعيات والصناديق المؤسسات

 .(8.6)شكل  الحضري والتطوير الإسكان ةمؤسس

(: نسبة التسهيلات العقارية السكنية إلى الناتج 7.6شكل )
 )%( لعدد من الدول المحلي الإجمالي

 
(: نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن للأردن 8.6شكل)

 ( )%(*2013ولبعض دول العالم )

 
 2012*بيانات الأردن تعود لعام 

 

 التجاريةالقروض العقارية 

 من الممنوحة التجارية العقارية القروض إجمالي بلغ

 1,241 مقداره ما 2014 عام نهاية في البنوك قبل
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 إجمالي من% 31.5 نسبته ما مشكلة دينار، مليون

 تراجعت حيث ،العقاري للقطاع الائتمانية التسهيلات

 في عليه كانت عما% 2.2 بنسبة هذه التسهيلات

 مليون 1,269 بلغت يوالت ،2013 عام نهاية

 المالية الأزمة قبل ما الفترة شهدت وقد هذا .دينار

 القروض في كبيراً  نمواً ( 2008-2005) العالمية

 من الفترة هذه خلال ارتفعت حيث التجارية، العقارية

 مليون 1,300 حوالي إلى دينار مليون 400 حوالي

 ثم ،%49.0 بلغ سنوي نمو وبمتوسط معدل دينار

 حوالي إلى 2009 عام خلال ملحوظ كلبش تراجعت

 للأزمة الكبير السلبي الأثر نتيجة دينار مليون 1,089

 إلى بعدها لتعود التجارية العقارات على العالمية المالية

 والتراجع 2012-2010 الفترة خلال البطيء النمو

 في موضح هو كما 2014و 2013 عام في ثانية

 الأزمة نأ القول ونستطيع ،10.6 وشكل 9.6 شكل

سياسية  ظروف من تبعها وما العالمية المالية

 واضح بشكل أثرت قد الأردنالمنطقة و  في اقتصاديةو 

 مع بالمقارنة التجارية العقارات قطاع على نسبياً  وكبير

 أن حيث طبيعية نتيجة وهي السكنية، العقارات قطاع

 الصعبة بالظروف يتأثر السكنية العقارات على الطلب

 السكان، نمو بسبب التجارية العقارات من أقل بصورة

 كما للسكان طبيعي غير نمو هناك كان إذا خاصة

 .الأردن في حدث

-2006(: معدل نمو القروض العقارية التجارية )9.6شكل )
2014)%( ) 

 
 

(: القروض العقارية التجارية ونسبتها إلى 10.6شكل )
قاري إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الع

(2005-2014) 

 
حجم التسهيلات المباشرة الممنوحة مقابل ضمانات 

 عقارية

 السوق لمخاطر المباشر البنوك تعرض إلى بالإضافة

 لتمويل تسهيلات من تمنحه ما خلال من العقاري
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 تكون والتي تجارية أو سكنية عقارات بناء أو شراء

 آخر تعرضاً  هناك فإن العقارات، هذه بضمانة عادة

 العقارات استخدام خلال من العقاري السوق اطرلمخ

 البنوك قبل من الممنوحة التسهيلات مقابل كضمانات

 العقارات أسعار انخفاض أن حيث مختلفة، لغايات

 ويقلل الضمانات قيمة على الحالة هذه في سيؤثر

 تعثر حال في أموالها استرداد على البنوك قدرة من

 إجمالي بلغ قدو  هذا السداد، عن وتخلفه المقترض

 ضمانات مقابل البنوك من الممنوحة التسهيلات

 واليح 2014 عام نهاية في أخرى لغايات عقارية

 .دينار مليون 2,493

 بضمانات الممنوحة المباشرة التسهيلات وبإضافة  

 الممنوحة التسهيلات إلى أخرى لغايات عقارية

 إجمالي وتجارية فإن سكنية عقارية لغايات

 عقارية ضمانات مقابل الممنوحة لمباشرةا التسهيلات

نسبته  ما مشكلة دينار مليون 6,433 حوالي بلغ

 عام نهاية في كما التسهيلات إجمالي من 33.4%

 وقد هذا ،2013لعام  %35.3مقابل  ،2014

 مقابل الممنوحة التسهيلات إجمالي نسبة شهدت

 انخفاضاً  التسهيلات إجمالي إلى عقارية ضمانات

 %33.4إلى  2010 عام نهاية يف %37.6من 

مما يدل على تراجع تعرض  ،2014 عام نهاية في

 .)11.6 شكل ي)البنوك لمخاطر السوق العقار 

التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من نسبة (: 11.6شكل )
 البنوك مقابل ضمانات عقارية % 

 
 

 العقارية الأصول أسعار مؤشر

اً للنشاطات تعد قيمة الأصول العقارية محوراً أساسي

الاستثمارية في الاقتصاد، نظراً لتشابكاتها الكبيرة مع 

القطاعات الاستثمارية الأخرى وانعكاسات التطورات 

التي تفرضها أسعار الأصول العقارية على التضخم 

ونظراً للأهمية  والسياسة النقدية والاستقرار المالي.

البالغة لاحتساب مؤشر أسعار الأصول العقارية 

وكما ذكرنا في م القياسي لأسعار العقارات(، )الرق

فقد تم في بداية ، 2013المالي لعام  الاستقرارتقرير 

وبالتعاون بين البنك المركزي الأردني  2014عام 

ودائرة الأراضي والمساحة احتساب مؤشر لأسعار 

الأصول العقارية في الأردن وذلك استناداً لأفضل 
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تساب هذا المؤشر المنهجيات المطبقة دولياً في اح

وآخذاً بالاعتبار البيانات المتاحة في دائرة الأراضي 

والمساحة. إن هذا المؤشر له أهمية ودور كبيرين 

للاستدلال على ما يحصل من تطورات على صعيد 

العديد من القضايا مثل استخدامه في رصد فقاعات 

أسعار الأصول العقارية وبالتالي تقدير مقدار 

ق العقاري، بالإضافة إلى التنبؤ المخاطر في السو 

بالنمو الاقتصادي، وتقدير قيمة المنازل كجزء من 

قياس الثروة، ويمكن أيضاً استخدامه كأداة في 

 المقارنات الدولية.

 لأسعار القياسي الرقم احتساب نتائج
 الأردن في( العقارات أسعار مؤشر) العقارات

أسعار  مؤشر 25.5إلى  20.5من تبين الأشكال 

ذا المؤشر لأصول العقارية في الأردن والتغير في ها

حيث يتبين من هذه  .(2014-2005)خلال الفترة 

الأشكال أن مؤشر أسعار العقارات في الأردن ارتفع 

 115.1إلى  2013نقطة في عام  105.5من 

مقابل  %9.1أي بنسبة نمو  2014نقطة في عام 

، مما يدل على أن 2013لعام  %5.5نسبة نمو 

شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات  2014 عام

-2009في الأردن خصوصاً بالمقارنة مع الفترة )

في  2014(، وقد تركز الإرتفاع في عام 2013

أسعار الأراضي حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي 

( %4.8( مقارنة مع )%12.8بما نسبته )

( للعقارات السكنية والتجارية على التوالي، %2.7و)

ما يزال أقل من  2014 أن الإرتفاع في عام إلا

الارتفاع الذي شهدته الفترة ما قبل الأزمة المالية 

(، وبهذا الخصوص وكما 2008-2005العالمية )

فقد  2013ذكرنا في تقرير الإستقرار المالي لعام 

شهد الرقم القياسي مراحل متعددة يمكن تلخيصها في 

 -ثلاثة مراحل وهي:

ما قبل الأزمة المالية العالمية  المرحلة الأولى

حيث شهدت تلك المرحلة طلباً ( 2005-2008)

كبيراً على العقارات خصوصاً من غير الأردنيين، 

بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات 

-2009أما المرحلة الثانية )السكنية وغير السكنية. 

مية، فهي فترة تداعيات الأزمة المالية العال (2010

حيث كان هنالك تخوف وحالة عدم يقين وانخفاض 

في حجم القروض المقدمة من البنوك، كل ذلك ساهم 

وبشكل واضح في انخفاض الطلب على الأصول 

العقارية، وبالتالي انخفاض أسعار الأصول العقارية. 

 2009ونتيجة لذلك قامت الحكومة في منتصف عام 
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راضي بتوسيع نطاق إعفاءات الشقق وشمول الأ

أما في بالإعفاءات لتنشيط حركة السوق العقاري. 

فقد استأنفت  (2014-2011المرحلة الثالثة )

الاستثمارات العقارية نشاطها لكن بوتيرة أقل من 

مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وقد جاء هذا 

التحسن نتيجة تحسن ظروف السوق حيث زاد الطلب 

ة هنا، إلى أن إعلان على العقارات، وتجدر الإشار 

الحكومة عن نيتها التراجع عن قرارات الإعفاءات مع 

أثر على المؤشر بالارتفاع حيث زاد  2011نهاية عام 

 الطلب على العقارات للاستفادة من هذه الإعفاءات.

: مؤشر أسعار الأصول العقارية )سكنية وتجارية (12.6)شكل 
 (2014-2005وأراضي( في الأردن )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: التغير في مؤشر أسعار الأصول العقارية (13.6شكل )
 ( )%(2014-2006سكنية وتجارية وأراضي في الأردن )

 
 

: مؤشر أسعار الأصول العقارية )سكنية (14.6)شكل 
جمالي التسهيلات العقارية ) (وتجارية وأراضي -2005وا 

2014) 
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ردن ونسبة : مؤشر أسعار العقار السكني في الأ (15.6)شكل 
 (2014-2006التغير فيه )

 
 

: مؤشر أسعار العقار غير السكني في الأردن (16.6)شكل 
 (2014-2006ونسبة التغير فيه )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مؤشر أسعار الأراضي في الأردن ونسبة التغير (17.6)شكل 
 (2014-2006فيه )

 
 لمحافظة العقارية الأصول أسعارفيما يخص مؤشر  

 لمحافظة المؤشر فإن المحافظات قيوبا العاصمة

-2006) الأعوام خلال واضحاً  نمواً  شهد العاصمة

 في نقطة 52.1 المؤشر قيمة كانت حيث، (2014

 عام في نقطة 114.3 إلى ليصل وارتفع 2005 عام

، أما بالنسبة %119.4 بلغت نمو وبنسبة 2014

لباقي المحافظات فقد شهدت ارتفاعاً في المؤشر ولكن 

أقل من ارتفاع مؤشر محافظة العاصمة حيث بنسبة 

 عام في نقطة 67.5 من الزرقاء محافظة مؤشرارتفع 

 وبنسبة 2014 عام في نقطة 112.0 إلى 2005

 من البلقاء محافظة مؤشر وارتفع، %65.9 نمو

 في نقطة 120.2 إلى 2005 عام في نقطة 78.6

مؤشر ، وارتفع %52.9 نمو وبنسبة 2014 عام

نقطة  83.2من  2014-2005لفترة محافظة إربد ل
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شكل ) %48.3نقطة وبنسبة نمو بلغت  123.4إلى 

18.6) . 

: مؤشر أسعار الأصول العقارية موزعا  حسب (18.6)شكل 
 (2014-2005المحافظات الأكثر أهمية في الأردن )

 
 في السكني المربع المتر سعر متوسط يخص فيما 

 غرب لمناطق المتوفرة المعلومات وحسب عمان،

 معدل فإن(، للاستثمار جاذبية الأكثر)المناطق عمان

 إلا دينار، 859 حوالي بلغ السكني المربع المتر سعر

 من العديد في المربع المتر سعر من أقل يعتبر أنه

دبي علماً أن و  بيروتو  مراكش مثلالمدن العربية 

عالمياً من حيث إرتفاع  88مدينة عمان تأتي بالمرتبة 

 .20.6 وشكل 19.6 شكل ربع الواحد سعر المتر الم

 

 

 

: سعر المتر المربع في مدينة عمان ومدن عربية )19.6) شكل
 ( )دينار/متر مربع(2014مختارة )

 
 

: سعر المتر المربع الواحد في مناطق مختارة (20.6) شكل
 ( )دينار(2013من العاصمة عمان )

 

 أسعار مؤشر فإن -وكما ذُكر سابقاً  – عام بشكل

 2014 عام خلال ارتفع الأردن في العقارية ولالأص

 ارتفع كما ،2013 عام مع مقارنة% 9.1 نسبته بما

 الأزمة بعد ما فترة أي( 2014-2011) الفترة خلال

 بلغت سنوية نمو نسبة بمتوسط العالمية المالية

 ارتفاع نسب وتعتبر هذا الفترة، هذه خلال% 7.1

لى قليلًا مع أع الفترة هذه خلال الأردن في المؤشر

متوسط التضخم العام الذي بلغ خلال نفس الفترة 

مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في  4.4%

الأردن خاصة خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية 
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العالمية هو ارتفاع طبيعي ولا يشكل تهديداً للإستقرار 

 . المالي

 على السوريين اللاجئين تدفق أثر يخص فيما أما

 فإن الشمال محافظات في وبالأخص العقارات ارأسع

 ولكن كبيرة بصورة العقارات أسعار برفع يساهم لم ذلك

 ملفتة بصورة ارتفعت التي هي الإيجارات أسعار

، حيث سوريا من القريبة الشمالية المدن في وبالأخص

نقلًا عن الصحف والمواقع الإلكترونية بعض أشارت 

إلى أن سكان مستثمري قطاع الإرئيس جمعية 

إيجارات الشقق في محافظات الشمال ارتفعت بنسبة 

، أما عمان فقد ارتفعت %120-%100تتراوح بين 

، وفي باقي المحافظات ارتفعت %100-%60 بين

 .%40-%25بنسبة تتراوح ما بين 

التقرير  بي ن: العقاري السوق في التداول حجم

للخمسة أشهر الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة 

أن حجم التداول في السوق  2015الأولى من عام 

 2015خلال الخمسة أشهر الأولى/العقاري الأردني 

بنفس الفترة من عام مقارنة  %9إنخفاضاً بنسبة سجل 

ومن الجدير ، مليار دينار تقريباً  2.83 لغ، ليب2014

بلغ  2014ذكره أن حجم التداول العقاري خلال عام 

 %22ار بارتفاع نسبته مليون دين 7,763ما مقداره 

حجم  تطور 21.6ويبين شكل ، 2013عن عام 

التداول العقاري ومؤشر أسعار العقارات للأـردن للفترة 

2005-2014. 

: حجم التداول العقاري ومؤشر أسعار العقارات (21.6)شكل 
 (2014-2005للأردن للفترة )

 
فيما يخص البيوعات التي تمت لغير الأردنيين فقد  

مليون  154.7حوالي  5/2015نهاية شهر فيبلغت 

فقط من إجمالي حجم  %5.5 دينار مشكلة ما نسبته

التداول العقاري، هذا وقد استأثر العراقيين بالنسبة 

الكبرى من هذه البيوعات، حيث شكلت نسبة 

من إجمالي البيوعات لغير  %54البيوعات للعراقيين 

 (.1.6دول )ج 2014الأردنيين خلال عام 
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-2012) الأردنيين لغير البيوعات :)1.6)لجدو 
 (دينار مليون)( 2014
 *2015 2014 2013 2012 الجنسية

 75.6  266.3  205.0  224.7 العراقية

 26.0 64.1  58.6  51.6 السعودية

 7.7  28.6  23.7  17.0 السورية

 غير متوفر  متوفر  غير   22.0  13.8 أمريكية

 غير متوفر 17.4  توفرم غير  متوفر غير إماراتية

 جنسيات

 أخرى

121.9  97.0  115.6  45.4 

 154.7 492.0  406.5  429.0 المجموع

 *الخمسة أشهر الأولى .والمساحة الأراضي دائرة: المصدر

 2014 عام في التداول أحجام مقارنة عند

 حجم حيث من محافظة أكبر أن يلاحظ للمحافظات

 5,807 بلغ داولت وبحجم العاصمة محافظة التداول

من حجم  %74.8 نسبته ما مشكلاً  دينار مليون

أما المحافظات الأخرى التداول في السوق العقاري 

مليون دينار  1,956فقد بلغ إجمالي التداول لديها 

 شكل) لمن إجمالي حجم التداو  %25.2نسبته  وبما

22.6.) 

: حجم التداول العقاري لمحافظة العاصمة (22.6) شكل
 )بالمليون دينار( (2014-2009ات الأخرى )والمحافظ

 

حجم التداول العقاري مع حجم التداول في  بمقارنة

بورصة عمان يلاحظ أن حجم التداول في السوق 

كان أكبر بكثير  2009-2005المالي خلال الفترة 

من حجم التداول في السوق العقاري بسبب الطفرة 

فترة التي سادت في سوق عمان المالي خلال هذه ال

السوق المالي  على للسيولةوما رافقها من تدفق كبير 

من قبل الأشقاء العرب وخاصة العراقيين والتي أدت 

إلى رفع الأسعار في السوق المالي بشكل كبير مما 

جذب أيضاً الكثير من المواطنين للاستثمار فيه، إلا 

أنه وبعد تعمق أثر الأزمة المالية العالمية وتراجع 

السوق المالي بشكل كبير أخذت أحجام الأسعار في 

التداول في السوق المالي بالتراجع الملحوظ 

وأصبحت أقل بكثير من حجم التداول في السوق 

استثمارياً آمناً  ملاذاً العقاري، حيث تعتبر العقارات 

 (. 23.6 شكلمقارنة مع الاستثمارات المالية )

في : حجم التداول العقاري وحجم التداول (23.6)شكل 
 ( )بالمليون دينار(2014-2005بورصة عمان )
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هذا وقد إتخذ مجلس الوزراء في أواخر شهر 

حزمة قرارات لتحفيز القطاع العقاري وحل  7/2015

العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي 

الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات الأزمة المالية 

لمنطقة، وقد العالمية وحالة عدم الإستقرار في ا

شملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس إعفاء 

الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 

متر مربع من رسوم التسجيل لنهاية كانون  150

متر مربع كما  120الأول من العام الجاري بدلًا من 

سابقاً، أما في حال زادت مساحة به كان معمول 

متر مربع ولغاية  150 عنفرد الشقة أو المسكن المن

متر  150متر مربع فإن المساحة الزائدة عن  180

بينما مربع ستخضع فقط إلى رسوم تسجيل، 

الذي تزيد الشقة أو المسكن المنفرد  ستخضع

بالكامل لرسوم  متر مربع 180مساحتها/مساحته عن 

التسجيل، كذلك سمح مجلس الوزراء للشركات 

ردنيين بالبيع قبل انتهاء المتعثرة وللأشخاص غير الأ

المهلة المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال 

غير المنقولة بهدف مساعدتهم على استكمال انجاز 

مشاريعهم الأخرى. كما قرر المجلس إعفاء 

الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين من 

من قانون  13الغرامات المنصوص عليها في المادة 

غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين إيجار الأموال 

. 2006لسنة  47والأشخاص المعنويين رقم 

وبحسب مستثمرون عقاريون فإن هذه الإجراءات 

والقرارات الحكومية بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي 

 وبينتم توقيعها بين جمعية مستثمري قطاع الإسكان 

أمانة عمان الكبرى )المتعلقة بتبسيط وتسريع 

( المطلوبة من قبل أمانة عمان الكبرى جراءاتالإ

ستدفع أسعار الشقق إلى الإنخفاض بنسبة تتراوح من 

 خلال المرحلة المقبلة. 15%-5%

 قيمة إلى القرض مبلغ لنسبة الأعلى الحد
 للأفراد السكنية للقروض المرهون العقار

 الأردن في التجارية العقارية والقروض

 أهم من المرهون العقار قيمة إلى القرض نسبة تعتبر

 مستوى لتقدير مراقبتها يجب التي والمؤشرات النسب

 أن حيث العقاري السوق لمخاطر البنوك تعرض

 البنوك يعرض قد كبير بشكل النسبة هذه ارتفاع

 العقارات، أسعار انخفاض حال في مرتفعة لمخاطر

 عند أموالها استرداد على البنوك قدرة من يقلل حيث

 الضامنة العقارات قيمة انخفاض نتيجة العملاء تعثر

 .القروض لهذه
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هذا وتلجأ الدول إلى وضع حدود لهذه النسبة عند 

وجود مؤشرات على بداية تشكل فقاعة سعريه في 

السوق العقاري وذلك بهدف كبح فقاعة أسعار 

العقارات، وتخفيض احتمالية الإفلاس عندما تتراجع 

خلال زيادة أسعار المنازل، وتخفيض الخسائر من 

قيمة الضمان، مما يعزز من قدرة البنوك على 

 مواجهة هذه المخاطر.

 العقار قيمة إلى القرض نسبة مستوى على للوقوف

 بعض بجمع المركزي البنك قام فقد الأردن في

 لهذه الأعلى الحد بخصوص البنوك من البيانات

 .لها الفعلي المتوسط وكذلك النسبة

على لنسبة القرض إلى الحد الأ (24.6)يبين شكل 

قيمة العقار للقروض السكنية للأفراد، حيث يتبين من 

 %50بنكاً )يشكلون ما نسبته  12شكل أن هنالك ال

من البنوك المرخصة في المملكة( لا تتجاوز النسبة 

 تتراوحبنوك  أربعة، في حين أن هنالك %80لديهم 

، وان هنالك خمسة %89و %81بين  مالنسبة لديه

تبلغ  ثلاثة بنوكو  %90غ النسبة لديها بنوك تبل

 .%100النسبة لديها 

 

(: توزيع البنوك وفقا  للحد الأعلى لنسبة القرض 24.6شكل)
 (2014-2005إلى القيمة للقروض السكنية للأفراد )

 
أما بالنسبة للحد الأعلى لنسبة القروض العقارية 

التجارية إلى القيمة فهو أقل من الحد الأعلى الخاص 

نية لدى معظم البنوك، حيث أن ما قروض السكبال

من البنوك التي تمنح قروض عقارية  %86نسبته 

 (.25.6)شكل  %80تجارية لا تتجاوز النسبة لديها 

(: توزيع البنوك وفقا  للحد الأعلى لنسبة القرض 25.6شكل )
للقروض العقارية التجارية  العقار المرهون إلى قيمة

(2005-2014) 
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 القيمة إلى القرض لنسبة الأعلى الحد طمتوس تفاوت

 متوسط وبلغ %100و% 65 بين الدول من عدد في

 أن حيث %85 حوالي الأردنية للبنوك الأعلى الحد

 بين لديها الأعلى الحد تراوح الأردنية البنوك معظم

 (.26.6شكل) %90و% 80

العقار  (: الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة26.6شكل )
 2014وض العقارية لعدد من دول العالم لعام للقر  المرهون
)%( 

 
 

 قيمة إلى القرض مبلغ لنسبة الفعلي المتوسط
 للأفراد السكنية للقروض المرهون العقار

 التجارية العقارية والقروض

 القرض قيمة لنسبة الأعلى الحد ارتفاع من بالرغم

 إلا البنوك بعض لدى المرهون العقار لقيمة السكني

 الأعلى الحد من أقل النسبة لهذه الفعلي المتوسط أن

 الفعلي المرجح المتوسط بلغ حيث تمويله، الممكن

 ثم %69.1 حوالي 2013 عام نهاية في النسبة لهذه

 .2014 عام نهاية في% 73.2 إلى ارتفع

: الحجم الإجمالي والمتوسط المرجح الفعلي (27.6)شكل 
السكنية  للقروض العقار المرهون لنسبة القرض إلى قيمة

 (2014-2005للأفراد )

  

 تصاعدياً  اتجاها هنالك أن 27.6 شكل من ويلاحظ

 قيمة إلى القرض مبلغ لنسبة الفعلي المتوسط في

 مازال أنه إلا للأفراد السكنية للقروض المرهون العقار

 في المحددة النسبة لهذه الأعلى الحد من أقل

 .للبنوك الائتمانية السياسات

 القرض مبلغ لنسبة الفعلي لمتوسطا يخص فيما أما

 التجارية العقارية للقروض المرهون العقار قيمة إلى

 السكنية للقروض الفعلي المتوسط من قريب فهو

  %72.3حوالي  2014 عام نهاية في حيث بلغ

 (.28.6 شكل)
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: الحجم الإجمالي والمتوسط المرجح الفعلي )28.6)شكل 

قارية التجارية للفترة لنسبة القرض إلى القيمة للقروض الع

(2005-2014) 

 

 العالم حول السكنية القروض حجم

 دولنمو القروض السكنية للأردن مع  معدل وبمقارنة

يعتبر النمو في الأردن  معدلمختارة فإنه يلاحظ أن 

 مع الدول المقارن بها من المعدلات المتوسطة مقارنةً 

 (.29.6 شكل)

القروض السكنية : معدل النمو في إجمالي (29.6)شكل 
 ( )%(*2013للأردن وبعض دول العالم )

 

 2014*باستثناء بيانات الأردن فبياناتها لعام 
 

إجراءات البنك المركزي لتقليل تعرض البنوك 
لمخاطر السوق العقاري وتعزيز قدرة البنوك 

 على مواجهتها

 2013وكما تم ذكره في تقرير الإستقرار المالي لعام 

مركزي بوضع بعض المحددات قام البنك الفقد 

الهادفة إلى تقليل تعرض البنوك لمخاطر السوق 

العقاري وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة هذه 

 :المخاطر، وذلك على النحو التالي

 حيث: العقارية القروض على سقف وضع -

 رقم الائتمان تركزات تعليمات حددت

 الأقصى الحد 1/8/2011 تاريخ( 9/2001)

 لإنشاء الممنوح العامل المباشر انالائتم لمجموع

 من% 20.0 نسبته بما شرائها أو العقارات

 .بالدينار العملاء ودائع إجمالي

حددت تعليمات كفاية رأس المال وفقاً لمعيار  -

 24/3/2008تاريخ ( 39/2008)رقم 2بازل

الوزن الترجيحي للمخاطر للقروض السكنية التي 

لعقار لا تزيد فيها قيمة القرض إلى قيمة ا

% 35.0بما نسبته % 80.0المرهون عن 

% 100.0ويرتفع وزن المخاطر الترجيحي إلى 

54.658.050.341.756.152.651.354.769.072.3
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إذا زادت قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون 

، وبمعنى آخر فإنه إذا زادت نسبة %80.0عن 

% 80.0القرض إلى قيمة العقار المرهون عن 

فإن هذه القروض تخضع لمتطلبات رأس مال 

قدرة البنوك على مواجهة أعلى، مما يعزز من 

هذه المخاطر ويعزز من الاستقرار المالي في 

 .المملكة

 خلاصة

 ما عقارية بضمانات أو العقارية التسهيلات شكلت

 الممنوحة التسهيلات إجمالي من% 33.4 عن يزيد

 أن إلا النسبة هذه ارتفاع من وبالرغم البنوك قبل من

 جيد بهامش دتزي المرهونة للعقارات التقديرية القيمة

 تغطي حيث الممنوحة التسهيلات قيمة عن

 حجم من% 137 حوالي العقارية الضمانات

 على البنوك قدرة من يعزز مما العقارية، التسهيلات

 ومن الوقت وبنفس التسهيلات، هذه مخاطر مواجهة

 لأسعار القياسي الرقم مؤشر تطور متابعة خلال

 في المؤشر ارتفاع نسب أن نجد الأردن في العقارات

 مما العام، التضخم معدل لا تزيد كثيراً عن الأردن

 يعتبر الأردن في العقارات أسعار ارتفاع أن على يدل

، إلا أنه وبنفس الحالي الوقت في طبيعياً  ارتفاعاً 

الوقت وأخذاً بالإعتبار ما تم الإشارة إليه في الفصل 

الخامس من ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم 

( منها، %34لتي تشكل القروض السكنية حوالي )وا

هذه تطور فإن البنوك بحاجة إلى التأني ودراسة 

المخاطر بشكل أكبر عند التوسع في إقراض قطاع 

 الأفراد والقطاع العقاري بشكل عام.

 الموضوع هذا بمتابعة المركزي البنك وسيستمر هذا

 الأردن في العقارات أسعار تطور على للوقوف

 .لمخاطرها البنوك عرضت ومدى
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 هامش سعر الفائدة ومكوناته والعوامل المؤثرة فيه: بعساال الفصل

 

 مقدمة: أولا  

من أهم العوامل التي تقيس  13يعتبر هامش سعر الفائدة

كفاءة البنوك وفعاليتها في توظيف مصادر أموالها والقيام 

بدورها الرئيسي المتمثل بالوساطة المالية بين المودعين 

والمقترضين، وحسب الدراسات المتعددة فإن هامش سعر 

 الفائدة المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الإقتصادي

ن العديد من وخصوصاً في الإقتصادات النامية، إ

الدراسات أشارت إلى أن هامش سعر الفائدة المرتفع 

رتفاعها  المتمثل بإنخفاض أسعار الفائدة على الودائع وا 

يؤدي إلى الحد من المدخرات وزيادة تكلفة  على القروض

للمقترضين المحتملين وبالتالي إنخفاض الإقتراض 

 .14وتراجع النشاط الإقتصادي الإستثمار

                                                                 

 تم إستثناء البنوك الإسلامية من هذا الفصل. 13

14 Brock, P.L,and Suarez, L.R,2000, “Understanding the behavior 

of bank spreads in Latin America”, Journal of Development 
Economics, 63, pp.113-135. 

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن هامش سعر الفائدة   

؛ إلا 15المرتفع يرتبط مع ضعف الكفاءة التشغيلية للبنوك

ءة البنوك، وذلك أنه وبنفس الوقت قد يساهم بتعزيز ملا

عندما يتم توجيه الأرباح المتحققة من الهوامش المرتفعة 

 .16إلى تعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك 

أما عن مكونات هامش سعر الفائدة والعوامل المؤثرة فيه 

فقد أشارت الدراسات إلى أن المحددات عديدة وتختلف من 

أشارت  بلد لآخر، فعلى سبيل المثال هناك بعض الدراسات

إلى أن المحددات الرئيسية تتعلق بعوامل تخص البنك 

نفسه، بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن العوامل الخاصة 

بالصناعة المصرفية هي الأكثر أهمية، في حين أن بعض 

الدراسات إعتبرت أن عوامل الإقتصاد الكلي من أهم 

                                                                 

تُعرف الكفاءة التشغيلية بشكل عام بأنها "الإستغلال الأمثل  15
للطاقات الإنتاجية على مستوى المؤسسة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو 
تحقيق أكبر قدر من العوائد بأقل قدر ممكن من التكاليف، أي التحكم 
الناجح في إمكانيات المؤسسة المادية والمالية والبشرية بما يضمن أداء 
أفضل في ظل المحيط الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الذي تنشط 

 فيه".
16 Saunders, A.and Schumacher L., 2000 “ The 

determinants of bank interest margins: an international 
study”, Journal of International Money and Finance, pp. 
813-832. 
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 التي تفسر هامش سعر الفائدة لا سيما في البلدانالعوامل 

. ومن الجدير ذكره ان إحدى الدراسات الصادرة 17النامية

مكونات هامش ( حددت IMFعن صندوق النقد الدولي )

: تكاليف متطلبات بالمكونات التالية سعر الفائدة

الاحتياطي النقدي الإلزامي، المصاريف التشغيلية، تكاليف 

 .18وهامش الربح ئتمانية،مخصص تدني التسهيلات الا

الفصل التطرق إلى تطور هامش سعر  وسيتم في هذا 

الفائدة لدى البنوك المرخصة في الأردن وتحليل مكوناته 

والتي تم الإشارة إليها  IMFحسب الدراسة الصادرة عن 

أعلاه، بالإضافة إلى محاولة تحديد العوامل المؤثرة في 

هامش سعر الفائدة من خلال اختبار عدد من المتغيرات 

 .تي تؤثر فيهال

سيتم التطرق إلى جهود البنك المركزي لتخفيض  كما  

 هامش سعر الفائدة لدى البنوك المرخصة.

 

 

                                                                 

17 Hamadi, and Awdeh, 2012 “The Determinants of Bank 
Net Interest Margin: Evidence from the Lebanese Banking 
Sector”, Journal of Money, Investment and Banking, pp. 
86-98. 
18 Tigran Poghosyan. 2012. Financial Intermedation Costs 
in Low-Income Countries: The Role of Regulatory, 
Institutional, and Macroeconomics Factors. WP140.IMF. 

ثانيا : تطور هامش سعر الفائدة لدى البنوك   
   المرخصة

تنازلياً خلال السنوات  اتجاهاً أخذ هامش أسعار الفائدة 

 نهاية في 6.62% من انخفضحيث  ،(2010-2013)

إلا أنه  2013 عام نهاية في %5.68 إلى 2010 عام

 سبب ويعود ،%6.02ليصبح  2014إرتفع في نهاية عام 

 أسعار ارتفاع إلى (2013-2010خلال الفترة ) الانخفاض

مقابل انخفاضها بشكل بسيط على  على الودائع الفائدة

أما عن سبب إرتفاع الهامش في نهاية عام  التسهيلات،

ى فقد نتج عن انخفاض معدل أسعار الفائدة عل 2014

الودائع بشكل أكبر من الإنخفاض على التسهيلات، حيث 

( 0.51إنخفض معدل أسعار الفائدة على الودائع بمقدار )

نقطة في حين إنخفض المعدل على التسهيلات بمقدار 

( نقطة فقط، مما أدى إلى ارتفاع الهامش في نهاية 0.17)

نقطة مقارنة بما كان عليه في  0.34بمقدار  2014عام 

 الفائدة أسعار معدل ، وبمتابعة تطور2013ام نهاية ع

( يُلاحظ أن 2014-2010خلال الفترة ) الودائع على

إلى  2010 عام نهاية في %2.42 المعدل ارتفع من

إلا أنه إنخفض في نهاية  2013في نهاية عام  3.33%

 معدل كان المقابل وفي ،%2.82ليصل إلى  2014عام 

 2010 عام نهاية في التسهيلات على الفائدة أسعار

أخذ بالإنخفاض والإرتفاع حتى وصل  ثم ومن 9.04%
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 2014لكن في عام  ،2013في نهاية عام  %9.01 إلى

 شكل يوضحو ، %8.84عاود الإنخفاض ليصل إلى 

على الودائع والتسهيلات  الفائدة أسعار في التطور (1.7)

   .2014-2010 الفترة خلال والهامش بينهما

على الودائع والتسهيلات  الفائدة أسعار في التطور(: 1.7شكل )
 .2014-2010 الفترة خلال والهامش بينهما

 
وعند مقارنة الهامش في الأردن بالعديد من الدول الأخرى 

يتبين أن الهامش في الأردن مرتفع، حيث يحتل الأردن 

المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع هامش أسعار الفائدة من 

ا من مختلف القارات )شكل دولة تم إختياره 18بين 

2.7.) 

 
 
 
 
 

(: هامش أسعار الفائدة في الأردن مقارنة  مع عدد من 2.7شكل )
 *)%( 2014الدول لعام 

 
دول: قاعدة بيانات البنك المصدر: الأردن: البنك المركزي، بقية ال*

 الدولي.
 

وللوقوف على أسباب ارتفاع الهامش في الأردن فاننا ندرج 

 مكونات الهامش والعوامل المؤثرة فيه.أدناه تحليلًا ل

 
 ثالثا : هامش أسعار الفائدة في الأردن

تم التي طريقة المكونات الهامش حسب عند تحليل 

عام  الدولي النقد صندوق عن صادرة دراسة فياستخدامها 

والملخصة في  ،Tigran Poghosyanأعدها  2012

فإن الهامش يجب أن يغطي المصاريف  ،(1) إطار

غيلية للبنوك وكلفة مخصصات الديون وكلفة التش

زي الاحتياطي النقدي الإلزامي المودع لدى البنك المرك

 (. 3.7شكل وتحقيق هامش ربح للبنوك )
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 ( )%(2014-2011(: مكونات هامش سعر الفائدة )3.7شكل )

 
 المصاريف حصة أن تبينوباستخدام هذه الطريقة فقد 

 غير من والعمومية داريةالإ)المصاريف  للبنوك التشغيلية

 2014بلغت في نهاية عام  الهامش من( المخصصات

من  %40.4 نسبته ما أي مئوية، نقطة 2.43 حوالي

 الدولي النقد صندوق لدراسةالهامش، علماً أنه ووفقاً 

فإن معدل حصة نسبة المصاريف  أعلاه، إليها المشار

لدى دول  %58.0التشغيلية من الهامش يبلغ حوالي 

قتصادات الناشئة، مما يعني أن النسبة في الأردن تعتبر الا

 جيدة وضمن المستويات المقبولة.

 المرخصة البنوك لدى الفائدة سعر هامش مكونات وبمقارنة

 تحسناً  هنالك أن يلاحظ ،2014-2012 الأعوام خلال

، حيث انخفضت حصة البنوك لدى التشغيلية الكفاءة في

 نقطة مئوية 2.84من  المصاريف التشغيلية من الهامش

إلى  2012في عام  من الهامش( %46.5)ما نسبته 

من الهامش( في  %40.4نقطة مئوية )ما نسبته  2.43

 .2014عام 

كما انخفضت حصة تكاليف مخصصات الديون من 

في من الهامش(  %13.1)ما نسبته نقطة مئوية  0.80

من  %8.8)ما نسبته  مئوية نقطة 0.53 إلى 2012عام 

 فقد الوقت وبنفس أنه إلا، 2014 عام فيش( الهام

 من الفائدة سعر هامش من البنوك أرباح حصة ارتفعت

 فيمن الهامش(  %27.5)ما نسبته  مئوية نقطة 1.71

 % 38.0)ما نسبته  مئوية نقطة 2.29 إلى 2011 عام

وهذا بدوره يدل على أن ، 2014 عام فيمن الهامش( 

ك التشغيلية والمتمثل التحسن الذي طرأ على كفاءة البنو 

بانخفاض حصة المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون 

من الهامش لم ينعكس على تخفيض هامش أسعار الفائدة 

 .هاوذلك لقيام البنوك برفع هامش ربح
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 IMF: طريقة تحليل مكونات هامش سعر الفائدة حسب إحدى الدراسات الصادرة عن 1إطار 
المكونات التالية: تكاليف متطلبات الاحتياطي النقدي  IMFدة حسب إحدى الدراسات الصادرة عن هامش سعر الفائ يغطي 

 الفائدة سعر هامش احتساب يتم حيث. الربحية ئتمانية،الإلزامي، المصاريف التشغيلية، تكاليف مخصص تدني التسهيلات الا
 -:التالية المعادلة استخدام خلال من المثالي
+  بالصافي التسهيلات تدني مخصص تكاليف+  التشغيلية المصاريف+  الاحتياطي متطلبات تكاليف=  الفائدة سعر هامش
 الفوائد غير من الدخل - الربحية
 الفترة خلال المملكة في العاملة البنوك لدى الفائدة سعر هامش لاحتساب أعلاه المعادلة تطبيق نتائج يوضح أدناه والجدول

(2011-2014.) 
 (2014-2011تائج تطبيق معادلة إحتساب هامش سعر الفائدة لدى البنوك العاملة في المملكة )(: ن1.7جدول)

 2014 2013 2012 2011 مكونات الهامش

 0.34 0.37 0.35 0.31 تكاليف متطلبات الإحتياطي

 2.43 2.63 2.84 2.68 مصاريف تشغيلية

 0.53 0.50 0.80 0.72 تكاليف مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية

 2.29 2.23 1.87 1.71 الربحية

 0.97 1.07 1.17 1.19 الدخل من غير الفوائد

 4.61 4.66 4.68 4.22 هامش سعر الفائدة

 
 على النحو التالي: وربحيتهاهامش سعر الفائدة لدى البنك يغطي مكونات تكاليف البنوك 

حتياطي تفرض تكاليف إضافية على البنوك كونها تكاليف متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي: حيث أن متطلبات الا -
تحتسب كنسبة من الودائع التي يدفع البنك للعملاء فائدة عليها في حين تودع لدى البنك المركزي بدون فائدة، وتقوم البنوك 

 عادةً بتحميل هذه التكاليف الإضافية على العملاء المقترضين )الفوائد الدائنة(.
يث تقيس المصاريف التشغيلية أثر كفاءة البنك على الهامش، فالبنوك الأكثر كفاءة تكون قادرة على المصاريف التشغيلية: ح -

ضبط المصاريف التشغيلية أكثر من البنوك الأخرى الأقل كفاءة، وبالتالي كلما انخفضت حصة المصاريف التشغيلية من 
 غيلية للبنوك.هامش سعر الفائدة فإن ذلك يعتبر مؤشراً على زيادة الكفاءة التش

تكاليف مخصص تدني التسهيلات: يقيس هذا المكون مخاطر الائتمان ومقدار ما يتحمله الهامش من مخصصات، حيث  -
 يتطلب من البنك الذي لديه إقراض بمخاطر أكبر اقتطاع مخصصات إضافية من الإيرادات، الأمر الذي سيثقل الهامش.

 مش بعد تغطية المصاريف أعلاه، والذي يعمل على تعزيز حقوق الملكية.الربحية: وهو الجزء الذي يتبقى من الها -
الدخل من غير الفوائد: كلما قل الهامش فإن ذلك سيؤدي إلى قيام البنوك بإيجاد مصادر أموال من الأنشطة المصرفية غير  -

 لهذا المكون.التقليدية، وذلك للحفاظ على مستوى كافٍ من الربحية، وهذا يفسر وضع الإشارة السالبة 
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 هامش سعر الفائدة رابعا : العوامل المؤثرة في
لمحاولة تحديد العوامل الممكن أن يكون لها أثر على 

 إختبار مجموعة من المتغيراتفقد تم  هامش سعر الفائدة،

 المتعدد وذلك باستخدام منهجية الانحدار الخطي

(regression)، 19هي وهذه المتغيرات:- 

بنك نفسه: وهي المتغيرات التي تعكس متغيرات تخص ال -

مثل  (Bank’s Specific Factors)خصائص كل بنك 

إلى إجمالي  تسهيلاتالموجودات، نسبة إجمالي الحجم 

 .الموجودات

متغيرات تخص الصناعة المصرفية: وهي المتغيرات   -

التي تعكس خصائص السوق الذي تعمل به البنوك مثل 

 قراض ما بين البنوك.الإمستوى المنافسة، سعر فائدة 

متغيرات تخص الإقتصاد الكلي: وهي المتغيرات التي   -

تعكس مؤشرات الإقتصاد الكلي والتي من الممكن أن 

نمو  معدلمثل  يكون لها أثر على هامش سعر الفائدة

، (النمو الإقتصاديمعدل ) الناتج المحلي الإجمالي

 ( يبين المتغيرات التي تم2.7والجدول )التضخم معدل 

 .استخدامها

 

                                                                 

 2014-1998فترة الدراسة من  19

(: المتغيرات المستخدمة لقياس أثرها المحتمل على 2.7جدول )
 صافي هامش الفائدة

رمز  العامل
 المتغير

 المتغير

متغيرات تخص 
 البنك نفسه

SIZ البنك موجودات 
LOAN إلى  تسهيلاتنسبة إجمالي ال

 إجمالي الموجودات
 

متغيرات تخص 
 الصناعة

CONC ر نسبة إجمالي موجودات أكب
بنوك إلى إجمالي موجودات  5

 كافة البنوك
INTER  قراض ما بين الإسعر فائدة

 البنوك
متغيرات تخص 
 الإقتصاد الكلي

GDP  نمو الناتج المحلي معدل
 الإجمالي

INF معدل التضخم 

 



100 

 

 
        
       

 المنهجية والبيانات المستخدمة 

الفائدة لمعرفة العوامل الممكن أن تؤثر على هامش سعر 

 -:20فقد تم بناء النموذج التالي

NIMit=ß0+ ß1SIZit+ß2LOANit+ß3CONCt+ ß4INTERt+ 

ß5GDP+ ß6INFt+∈t 

 Empirical Results النتائج 

يبين نتائج التحليل حيث يلاحظ أن ( 3.7الجدول رقم )

ت قيمة  ، حيث بلغمقبولةكانت ذج القوة التفسيرية للنمو 

2R 48.6%  2ت قيمة بلغبينماRjusted Ad 44.3%، 

على هامش ذج و المتغيرات في النمأثر أما فيما يتعلق ب

 -فقد كانت كما يلي:سعر الفائدة 

المتغيرات  بخصوص: المتغيرات التي تخص البنك نفسه .1

ونسبة التي تخص البنك والمتمثلة بحجم الموجودات 

؛ فقد أظهرت النتائج التسهيلات إلى إجمالي الموجودات

ما ذات دلالة إحصائية معنوية طردية قة أن هنالك علا

                                                                 

 . 1.7دلالة رموز المتغيرات موضحة بالجدول رقم  20

وهامش  نسبة التسهيلات إلى إجمالي الموجوداتبين 

 التسهيلاتمما يشير إلى أن توسع البنك في  سعر الفائدة

أما بخصوص يؤدي إلى إرتفاع هامش سعر الفائدة، 

أن العلاقة بينها وبين هامش فقد بينت النتائج  الموجودات

 ست ذات دلالة إحصائيةليسعر الفائدة طردية لكنها 

 .معنوية

 :المصرفية المتغيرات التي تخص الصناعة .2

 5إجمالي موجودات أكبر  ذج الإحصائي  أنو بين النم  

بنوك إلى إجمالي موجودات كافة البنوك ترتبط بعلاقة 

سعر مع هامش  طردية ذات دلالة إحصائية معنوية

ز في إلى أن ارتفاع نسبة التركالفائدة الأمر الذي يُشير 

القطاع المصرفي يؤدي إلى ارتفاع هامش سعر الفائدة 

لأن هذا يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بفائض سيولة 

عالية والتي عادةً لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة 

أكبر في تحديد هامش أسعار  اً ودور  اً وزنعلى الودائع 

ما بين  الإقراضفائدة ، كذلك بينت النتائج أن سعر الفائدة

مع  طردية ذات دلالة إحصائيةعلاقة ب يرتبطالبنوك 

تقوم بتوسيع قد يعني أن البنوك وهذا هامش الفائدة، 

قراض ما الإع سعر فائدة هامش سعر الفائدة عند إرتفا
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ارتفاع كلفة مصادر  نعللتعويض ، وذلك بين البنوك

علماً أن سعر فائدة الإقراض ما بين البنوك أموال البنوك، 

في نهاية عام  (%4.309الأردن انخفض من )في 

إلا أنه ما  2014( في نهاية عام %2.944إلى ) 2012

زال مرتفعاً مقارنة مع العديد من الدول الأخرى )شكل 

4.7.) 

 قراض ما بين البنوك لليلة واحدة لعدد من الدول )%(الإ: أسعار فائدة 4.7شكل 

 

 :متغيرات تخص الإقتصاد الكلي .3

ائج الإحصائية أن هنالك علاقة طردية ذات أظهرت النت

نمو الناتج المحلي دلالة إحصائية معنوية بين معدل 

وبالتالي فإن وبين هامش سعر الفائدة،  الإجمالي

التحسن الذي طرأ على معدل النمو الإقتصادي خلال 

-2010مقارنة مع الفترة ) 2014و 2013عامي 

ارتفاع  قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى( 2012

الهامش، ويمكن تفسير ذلك بأن تحسن النشاط 

 الإقتصادي يرتبط عادة مع زيادة الطلب على الإئتمان

مما يجعل البنوك غير مضطرة لتخفيض أسعار الفائدة 

على التسهيلات بنفس درجة التخفيض على الودائع 

كاستجابة منها لإجراءات البنك المركزي المتمثلة 

 .ة مراتبتخفيض أسعار الفائدة عد

فقد تبين من خلال  معدل التضخمأما فيما يخص 

وبين  هلا يوجد دلالة إحصائية معنوية بين هنموذج أنال

 فائدة. الهامش سعر 
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هامش الفائدة(: النتائج الإحصائية للنماذج المستخدمة لقياس أثر المتغيرات على صافي 3.7جدول )
قيمة معامل  المتغير

 ß المتغير
t-Statistic Prob. 

 0.0000 4.792949 0.028460 إلى إجمالي الموجودات تسهيلاتنسبة إجمالي ال
 0.0037 2.928742 0.009368 بنوك إلى إجمالي موجودات كافة البنوك 5نسبة إجمالي موجودات أكبر 
 0.0000 4.761821 0.160150 قراض ما بين البنوكالإسعر فائدة 

 0.0000 6.254160 0.136211 الينمو الناتج المحلي الإجممعدل 
  

2R 0.486198 
2Adjusted R 0.443094 

 324 المشاهدات
F-statistic 11.27960 

Prob (F-statistic) 0.00000 
Durbin-Watson 1.407282 

 

البنك المركزي المتعلقة إجراءات ا : خامس
 بالسياسة النقدية وأدواتها

وتخفيض  نقديةتطوير الإطار التشغيلي للسياسة ال
 أسعار أدوات السياسة النقدية 

إستمر البنك المركزي بتنفيذ سياسته النقدية الرامية 

لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة بكفاءة 

وفعالية وفق أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، 

وذلك من خلال الاستمرار بمتابعة التطورات الاقتصادية 

لية والعالمية ومختلف المتغيرات ذات والنقدية المح

استخدام كافة الأدوات المتاحة بالوقت والشكل و العلاقة 

ومن أبرز هذه الأدوات  ،المناسبين لتحقيق تلك الأهداف

أسعار الفائدة الرئيسية وعمليات السوق المفتوحة. وفي 

المتمثل بمراجعة إطار النهج الذي يتبعه البنك المركزي 

ما يحقق أهدافه وبما يتلاءم مع أدواته ب وتطوير

بتطوير الظروف الاقتصادية والنقدية قام البنك المركزي 

 االاطار التشغيلي للسياسة النقدية بكافة أدواته وتحديث

 وذلكفعاليتها في تحقيق أهداف السياسة النقدية  لتعزيز

 -على النحو التالي:

في  تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية:   .1

من التطورات الإيجابية التي شهدها  ضوء العديد

الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات 

من الاحتياطيات من العملات الأجنبية  تفعةمر 

وتوقع استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري 

توفير الإئتمان معدلات التضخم، وبهدف تراجع و 

اللازم للقطاعات الإقتصادية المختلفة بكلفة 

بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي  مناسبة لخلق

إقتصادي وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو 
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قام البنك المركزي منذ شهر فقد  ؛مرغوبة

هيكل أسعار الفائدة على بتخفيض  8/2013

عدة مرات كان آخرها في أدوات السياسة النقدية 

يوضح ذلك، حيث  4.7، والجدول 7/2015شهر 

الفائدة تخفيض أسعار  2/2015شهر تم في 

بشكل جوهري خاصة على نافذة الإيداع وذلك 

لحث البنوك التي لديها فوائض سيولة كبيرة على 

تعزيز منح الإئتمان وتوظيف مصادر أموالها 

 بفعالية أكبر.

هيكل أسعار الفائدة على : التطورات التي تمت على 4.7جدول 
 أدوات السياسة النقدية

سعر  التاريخ
فائدة 
إعادة 
 الخصم

سعر 
فائدة 
نافذة 
 الإيداع

سعر 
فائدة 
إتفاقيات 
إعادة 
الشراء 
لليلة 
 واحدة

سعر فائدة 
إتفاقيات 
إعادة 
الشراء 
لأجل 
 اسبوع

قبل تاريخ 
7/8/2013 

5.00% 4.00% 4.75% 4.25% 

7/8/2013 4.75% 3.75% 4.50% 4.00% 
22/10/

2013 
4.50% 3.50% 4.25% 3.75% 

20/1/2014 4.25% 3.25% 4.00% 3.50% 
25/6/2014 4.25% 2.75% 4.00% 3.00% 
3/2/2015 4.00% 1.75% 3.75% 2.75% 
9/7/2015 3.75% 1.50% 3.50% 2.50% 

 CBJ Main"سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي  .2

Rate” هذا السعر عتماد إ 2/2015شهر : تم في

سعر فائدة رئيسي لغايات إدارة السياسة النقدية ك

 -%2.50سعري )بمدى والذي تم تحديده 

فاقيات ) ويُعَبر عنه حالياً بسعر فائدة ات (2.75%

ويهدف هذا الإجراء إلى  إعادة الشراء لأجل أسبوع(،

إعطاء إشارات واضحة حول موقف السياسة النقدية 

 وتوجهاتها إزاء التطورات النقدية والاقتصادية محلياً 

 .وخارجياً 

يولة تطوير أدوات إدارة الس: بهدف شهادات الإيداع .3

؛ وفعاليةوبما يمكن البنوك من إدارة سيولتها بكفاءة 

ولأول مرة  – 2015خلال عام  البنك المركزيقام 

شهادات إيداع إصدار ب -11/2008منذ شهر 

، بهدف استقطاب جال وأحجام محددةبالدينار لآ

جزء من السيولة لدى البنوك بمزادات سعرية ضمن 

الشروط  وفقمدى تسعيري يحدده البنك المركزي 

 المعلنة لهذه الأداة.

هذا وسيستمر البنك المركزي في نهجه الدائم بمتابعة 

كافة التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، 

واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه 

 بكفاءة.

 خلاصة

لقد بينت دراسة مكونات هامش سعر الفائدة والعوامل  

باب الرئيسية لارتفاع الهامش في المؤثر فيه أن الأس
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الأردن مقارنة مع العديد من الدول الأخرى يمكن 

 -تلخيصها على النحو التالي:

وجود مستوى مرتفع نسبياً من التركز في القطاع  .1

مما يعطي البنوك الكبيرة التي  الأردني المصرفي

تتمتع بفائض سيولة عالية والتي عادةً لا تحتاج إلى 

ودور  وزنمرتفعة على الودائع  دفع أسعار فائدة

 أكبر في تحديد هامش أسعار الفائدة في الأردن.

عدم إنعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة  .2

التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة 

المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة 

من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة، 

 هامش ربحها.وذلك لقيام البنوك برفع 

تحسن معدل النمو الاقتصادي في المملكة خلال  .3

-2010مقارنة بالفترة ) 2014و 2013عامي 

 -حسب نتائج الدراسة–(، والذي يرتبط 2012

ويمكن تفسير  ،علاقة طردية مع هامش سعر الفائدةب

ذلك بأن تحسن النشاط الإقتصادي يرتبط عادة مع 

بنوك غير زيادة الطلب على الإئتمان مما يجعل ال

مضطرة لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات 

بنفس درجة التخفيض على الودائع كاستجابة منها 

لإجراءات البنك المركزي المتمثلة بتخفيض أسعار 

 الفائدة عدة مرات.

بالرغم من انخفاض سعر فائدة الإقراض ما بين  .4

البنوك في الآونة الأخيرة إلا أنه مازال مرتفعاً مقارنة 

العديد من الدول الأخرى مما قد يفسر ارتفاع مع 

 هامش أسعار الفائدة في الأردن.

ارتفاع مستوى المخاطر وحالة عدم اليقين في  .5

السوق نتيجة الظروف الإقليمية المحيطة، مما يؤدي 

 Risk Premiumإلى ارتفاع علاوة المخاطرة 

 وبالتالي إرتفاع تسعير القروض.

دة في الأردن ما هامش أسعار الفائوفي ضوء أن 

فقد قام البنك  ؛رتفعاً مقارنةً بكثير من الدولزال م

المركزي في عدة مناسبات بحث البنوك على 

لإجراءات البنك المركزي  الاستجابةالمزيد من 

المتمثلة بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات 

السياسة النقدية عدة مرات وعكس ذلك على 

 بشكل أكبرتخفيض أسعار الفائدة لدى البنوك 

 على التسهيلات.خاصة 
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 اختبارات الاوضاع الضاغطة: الثامن لفصلا

Stress Testing 

 

 مقدمة 

تعتبر اختبارات الاوضاع الضاغطة أداة من أدوات إدارة 

المخاطر التي تهدف إلى قياس قدرة الجهاز المصرفي 

على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وقد ازدادت 

رات بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أهمية هذه الاختبا

تستخدم نتائجها في تحديد مستوى رأس المال والسيولة 

الواجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك لتكون قادرة على 

 تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة. 

وفي هذا السياق قام البنك المركزي الأردني خلال عام 

الاوضاع الضاغطة رقم بإصدار تعليمات اختبارات  2009

، والتي تم الطلب 30/9/2009( تاريخ 46/2009)

بموجبها من البنوك إجراء مجموعة من الاختبارات المتعلقة 

بالمخاطر المختلفة التي تواجهها مثل: مخاطر الائتمان 

والتركزات والسوق والسيولة وغيرها. وبدأ البنك المركزي منذ 

اد اختبارات بتطوير منهجية إعد 2013بداية عام 

الأوضاع الضاغطة بالاعتماد على المنهجية التي طورت 

 2011من قبل صندوق النقد الدولي خلال عام 

 Next Generation Balance   Sheet)والمسماة

Stress Testing)  والتي تعتبر من أفضل المنهجيات

المستخدمة بهذا الخصوص. هذا وقد قام البنك المركزي 

ية بإجراء اختبارات الأوضاع باستخدام هذه المنهج

الضاغطة المتمثلة باختبارات الحساسية، بالإضافة إلى 

تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية باستخدام 

 Top down Macro Stress النموذج الناقلمنهجية 

Testing/ Satellite Model حيث تعتبر هذه المنهجية من 

تي تهتم بها أهم أدوات اختبارات الأوضاع الضاغطة ال

 المؤشرات الاقتصادية تقيس أثرالسلطات الرقابية كونها 

نسبة  على (Macroeconomic Indicators) الكلية

الديون غير العاملة لدى البنوك ونسبة الملاءة لديها )نسبة 

 . كفاية رأس المال(

وتجدر الاشارة إلى ان البنك المركزي يعمل حالياً على 

ة للبنــوك بخصــوص اختبـــــارات اعـداد تعلــــيمات جديد
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  (Bottom-up Stress Testing)الأوضــــاع الضــاغطة 

تأخذ بالاعتبار آخر التطورات في هذا المجال، ومن 

 .2015المتوقع اصدار هذه التعليمات خلال العام الحالي 

 SENSITIVITY) اختبارات تحليل الحساسية: أولا  

ANALYSIS) 

 سية لمخاطر الائتماناختبارات تحليل الحسا -أ

 تضاعف خسائر الائتمان -1

بافتراض تضاعف خسائر الائتمان لدى البنوك )تضاعف 

نسب التعثر( بسبب تفاقم الظروف السياسية في المنطقة 

وأثرها على الأوضاع الاقتصادية وعلى البنوك في الاردن، 

وفي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى 

، %17.3إلى  %18.4في الأردن من الجهاز المصرفي 

مما يعني أن الجهاز المصرفي بشكل عام قادر على 

تحمل هذه الصدمة حيث تبقى النسبة لديه بعد تأثير 

الصدمة أعلى من الحد الادنى المطبق في الأردن والبالغ 

وبهامش مريح، ويعود السبب في التأثير المحدود  12%

ك بشكل ملحوظ خلال لهذه الصدمة إلى ارتفاع أرباح البنو 

وبالتالي زيادة قدرة البنوك على استيعاب  2014عام 

المخصصات والخسائر الإضافية الناتجة عن الصدمة في 

حال حدوثها دون تحميلها على رأس المال مما يشكل 

حماية لرؤوس أموال البنوك، وعلى المستوى الإفرادي فإن 

لدى واحد وعشرين  %12النسبة سوف تبقى أعلى من 

بنكاً. كما ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً 

لدى البنوك المتبقية مما يدل على قدرة البنوك  %8والبالغ 

 (.1.8في الأردن على تحمل هذه الصدمة )شكل 

 

 تعثر أكبر ثلاثة مقترضين -2

فيما يخص مخاطر التركزات الائتمانية وفي حال تعثر 

نك فإن نسبة كفاية أكبر ثلاثة مقترضين على مستوى كل ب

رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في 

لدى اثنين وعشرين بنكاً وستنخفض  %12الأردن والبالغ 

لدى ثلاثة بنوك فقط، حيث ستتراوح النسبة لدى  %12عن 

، أي أنها ستبقى أعلى %10.9و %8.5هذه البنوك بين 

 (.2.8 )شكل %8من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 
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 مقترضين ةتعثر أكبر ست -3

أما في حال تعثر أكبر ستة مقترضين على مستوى كل 

 %12بنك فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من 

لدى أربعة  %12لدى واحد وعشرين بنكاً وستنخفض عن 

بنوك فقط، حيث تبقى النسبة لدى بنك واحد أعلى من 

، في حين تنخفض %8الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 

،  مما يدل على أن بعض %8النسبة لدى ثلاثة بنوك عن 

البنوك بحاجة إلى تخفيض مخاطر التركز لديها، علماً بأن 

البنك المركزي يتابع باستمرار مخاطر التركز لدى البنوك 

 (.3.8من خلال تعليمات التركزات الائتمانية )شكل 

 

 

 وقاختبارات تحليل الحساسية لمخاطر الس -ب

تم اجراء بعض الاختبارات للتحقق من حساسية 

اية رأس المال . وقد تم فمخاطر السوق وأثرها على ك

اقتصار التحليل على ثلاثة أنواع من الصدمات: 

أسعار العملة، و انخفاض أسعار  أسعار الفائدة،

الاسهم. علماً بأنها المتغيرات الأكثر شيوعاً في هذا 

افترضنا من خلال السياق. وبطبيعة الحال فقد 

 Ceteris)التحليل ثبات العوامل الأخرى 

(Paribus). 
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عدد البنوك قبل تطبيق السيناريو .عدد البنوك بعد تطبيق السيناريو

كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق 3.8:شكل

(2014)سيناريو تعثر أكبر ستة مقترضين
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 Interest rate)صدمة أسعار الفائدة  -1

shock) 

 basis 200بافتراض انخفاض أسعار الفائدة بمقدار

points  وهو ما يسمى بالصدمة المعيارية لمخاطر أسعار

 (Standardized Interest Rate Shock).  الفائدة  

ه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى وفي هذ

، %18.1إلى  %18.4الجهاز المصرفي في الأردن من 

مما يعني أن الجهاز المصرفي قادر على تحمل هذه 

الصدمة حيث تبقى النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى 

وبهامش  %12من الحد الادنى المطبق في الأردن والبالغ 

فرادي فإن النسبة سوف تبقى وعلى المستوى الإ مريح.

لدى كافة البنوك. مما يدل على أن  %12أعلى من 

محدود جداً  ةتعرض البنوك في الأردن لمخاطر سعر الفائد

 (.4.8)شكل 

 

 Foreign Exchange) ةالعمل صدمة أسعار -2

rate shock) 

. %50بنسبة  21بافتراض انخفاض سعر صرف الدينار

بة كفاية رأس المال وفي هذه الحالة  سوف تنخفض نس

إلى  %18.4لدى الجهاز المصرفي في الأردن من 

، مما يعني أن الجهاز المصرفي بشكل عام 17.8%22

قادر على تحمل هذه الصدمة حيث تبقى النسبة لديه بعد 

تأثير الصدمة أعلى من الحد الادنى المطبق في الأردن 

وعلى المستوى الإفرادي فإن  وبهامش مريح. %12والبالغ 

لدى كافة البنوك  %12النسبة سوف تبقى أعلى من 

 (.5.8)شكل 

                                                                 

سيناريو افتراضي يهدف الى دراسة مدى تعرض البنوك  هذا 21

لمخاطر سعر الصرف بشكل رئيسي، علماً بأن احتياطيات البنك 

إلى  6/2015المركزي من العملات الاجنبية وصلت في نهاية شهر 

( أشهر، وهو 7مستوردات لحوالي )ال( مليار دولار وتغطي 13.7)

ر صرف الدينار بشكل مستوى مريح جداً، مما يعزز من استقرار سع

 كبير.

هذا التحليل لا يأخذ بالاعتبار الآثار غير المباشرة لانخفاض سعر  22

صرف الدينار على الاقتصاد وبالتالي على الديون غير العاملة لدى 

 البنوك.
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 Equity) أسعار الاسهم انخفاض صدمة -3

price shock) 

بافتراض انخفاض أسعار الأسهم في السوق المالي بنسبة 

على فرض زيادة حالة عدم اليقين نتيجةً للظروف  50%

الاقليمية المحيطة. ففي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة 

رأس المال لدى الجهاز المصرفي في الأردن من  كفاية

، مما يعني أن الجهاز المصرفي %18.1إلى  18.4%

بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة حيث تبقى 

النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد الادنى 

وعلى  وبهامش مريح. %12المطبق في الأردن والبالغ 

 %12ف تبقى أعلى من المستوى الإفرادي فإن النسبة سو 

لدى كافة البنوك. ان نتائج الاختبارات المتعلقة بمخاطر 

السوق تدل على قدرة البنوك على مواجهة هذه المخاطر 

بشكل مريح نتيجة تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من رأس 

المال هي الأعلى في المنطقة ومحدودية تعرضها لأدوات 

ها الرئيسي المتمثل السوق الاستثمارية وتركيزها على عمل

 (6.8)شكل  بالإقراض.

 

اختبارات الاوضاع الضاغطة الكلية : ثانيا  
(MACRO-STRESS TESTING) 

تعتبر مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تواجهها 

البنوك والأكثر أثراً على ملاءتها، ولذلك فقد تم توظيف 

يون للتنبؤ بنسبة الد (Satellite Model)الناقل  جالنموذ

بافتراض حدوث تراجع في بعض  2015غير العاملة لعام 

المتغيرات الاقتصادية على فرض تفاقم الظروف الاقليمية 

المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الاقتصاد 

نسبة نمو الناتج المحلي الأردني، حيث تم استخدام 

كأحد المتغيرات  )معدل النمو الاقتصادي(الإجمالي

الرئيسية  التي تؤثر على الديون غير العاملة  الاقتصادية

لدى البنوك، وتشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن انخفاض 
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معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الديون غير العاملة 

نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع قدرة العملاء 

ار على سداد ديونهم، كما تم استخدام أسعار الاسهم وأسع

تضمن الفائدة أيضاً للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة حيث ت

اختبارات الأوضاع الضاغطة باستخدام النموذج  منهجية

( سيناريوهات لتوقع قيمة المتغير التابع 3الناقل افتراض )

نسبة ( ودراسة أثرها على NPLsالديون غير العاملة نسبة )

وهذه  للعام القادم،لدى البنوك كفاية رأس المال 

 السيناريوهات تتدرج بالشدة كما يلي:

 وهـــو الســـيناريو الأقـــل شـــدة الســـيناريو الكلـــي الأول -

(Moderate Macro Stress Scenario) . 

 

وهو السيناريو متوسط  السيناريو الكلي الثاني  -
 .  (Medium Macro Stress Scenario)الشدة

 
  شدة السيناريو الكلي الثالث وهو السيناريو الأكثر   -

.(Severe Macro Stress Scenario) 

 
 

العاملة، فقد تم استعمال النموذج  الديون غير بنسبةللتنبؤ  
 :التالي

 
IR4SPI+b3GDP+b  21) + b-NPL( 1NPL=c +b 

NPL 2015= نسبة الديون غير العاملة المتوقعة لعام 

cعدد ثابت = 

=NPL(-1)  نسبة الديون غير العاملة للعام السابق 

  GDP معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي )معدل النمو =

 الاقتصادي(

IRأسعار الفائدة = 

=    SPI التغير في مؤشر أسعار الأسهم 

الاختبارات الاحصائية التي تم اجرائها فقد وجد  وبناء على

ما بين معدل  (Significant)أن هناك علاقة عكسية مؤثرة 

عاملة وعلاقة النمو الاقتصادي  ونسبة الديون غير ال

عكسية مؤثرة ما بين أسعار الأسهم ونسبة الديون غير 

العاملة وعلاقة طردية مؤثرة ما بين أسعار الفائدة ونسبة 

 الديون غير العاملة لدى البنوك، وفقاً للمعادلة التالية:
NPL= -12.67+ 0.87NPL(t-1)-0.32GDP -0.001SPI + 1.47IR  

 tاحصائية  المعامل المتغير
C ***12.67- 3.3574- 

NPL(-1) ***0.87 14.9351 

GDP(-1) *0.32- 1.7703- 

SPI **0.001- 2.6834- 
IR(-2) ***1.47 3.2905 

 97.6% (2R معامل التحديد )

 %99)***( تتمتع المعنوية الاحصائية على مستوى ثقة  
 %95)**(   تتمتع المعنوية الاحصائية على مستوى ثقة  
 %90لمعنوية الاحصائية على مستوى ثقة )*(    تتمتع ا 

 
 الافتراضات المستخدمة:

 
بناءً على  2015غير العاملة لعام  الديون بنسبةنبؤ للت

التغير المفترض في معدل النمو الاقتصادي وأسعار الأسهم 

 وأسعار الفائدة فقد تم افتراض السيناريوهات التالية: 
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 23: السيناريوهات المفترضة1.8ل وجد

 %GDPمعدل النمو الاقتصادي  ريوالسينا

3.1(2014)  

السيناريو الاقل 
 شدة

انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 
 بنسبة اسعار الأسهم انخفاضو  2.1%
نقطة  100أسعار الفائدة  رتفاعوا 50%

 أساس
السيناريو متوسط 

 الشدة
 %1انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 

 %75 بنسبة وانخفاض اسعار الأسهم
 نقطة أساس 150أسعار الفائدة  رتفاعاو 

السيناريو الأكثر 
 شدة

انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى صفر 
 %100 بنسبة وانخفاض اسعار الأسهم

 نقطة أساس 200أسعار الفائدة  رتفاعوا

 

 

                                                                 

 تم افتراض السيناريوهات وفق المنهجية التالية: 23

مطروحاً منه  2014السيناريو الأقل شدة: معدل النمو الاقتصادي لعام 
أقل انحراف عن الوسط الحسابي لمعدل النمو الاقتصادي في فترة 

 الدراسة.

مطروحاً  2014السيناريو متوسط الشدة: معدل النمو الاقتصادي لعام 
منه وسيط الانحرافات عن الوسط الحسابي لمعدل النمو الاقتصادي 

 في فترة الدراسة.

مطروحاً  2014صادي لعام السيناريو الأكثر شدة: معدل النمو الاقت
منه أكبر انحراف عن الوسط الحسابي لمعدل النمو الاقتصادي في 

 فترة الدراسة. 

أما بالنسبة لأسعار الاسهم وأسعار الفائدة فقد تم التدرج بالنسب وفقاً 
للفرضيات المستخدمة في تعليمات البنك المركزي بخصوص اختبارات 

رشادات لجنة باز  ل بخصوص الصدمة المعيارية الاوضاع الضاغطة وا 
 لمخاطر أسعار الفائدة. 

 النتائج:

نسبة الديون  ( يبينان2.8( والجدول رقم )7.8الشكل رقم )

بافتراض حدوث  2015لعام  المتوقعة غير العاملة

السيناريوهات أعلاه حيث سترتفع نسبة الديون غير العاملة 

بافتراض حدوث  %9.3 إلى 2014 عام في %5.6من 

السيناريو الأكثر شدة وبالتالي ستنخفض نسبة كفاية رأس 

في   %17.1إلى   2014في عام  %18.4المال من 

2015. 

 

 ليةنتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الك: 2.8جدول 

السيناريوهات 

 المفترضة

نسبة الديون غير 

العاملة المتوقعة 

علماً  2015لعام 

أن نسبة الديون 

غير العاملة لعام 

بلغت  2014

5.6% 

كفاية رأس المال 

علماً  2015المتوقعة 

أن كفاية رأس المال 

بلغت  2014عام 

18.4% 

 السيناريو

 الأقل شدة 
7.13% 17.5% 

 السيناريو

 متوسط الشدة
8.23% 17.3% 

 السيناريو

 شدة ألأكثر
9.28% 17.1% 
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قبل الصدمة أقل شدة  متوسط الشدة  أكثر شدة

نسبة الديون غير العاملة بعد تطبيق 7.8:شكل

السيناريوهات
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 الخلاصة:

بناءاً على النتائج من الجدول أعلاه فإن الجهاز المصرفي 

المرتفعة قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر 

بارتفاع نسبة الديون غير العاملة نتيجة التغير  المتمثلة

ة رأس كفاينسبة المعاكس في الظروف الاقتصادية، إذ أن 

وذلك  %17.1المال لدى الجهاز المصرفي ستبلغ 

وتعود هذه النتائج  الأكثر شدة. بافتراض حدوث السيناريو

الايجابية إلى تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة 

من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا. هذا وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذه 

جراء المزيد منها أخذاً بالاعتبار تطورات الاختب ارات وا 

المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد 

 من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني. 

 


